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  ...فسیح جنانھ
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  …عمره

  ...إلى عائلتي الكریمة عنوان الحب والأمان 

  ... رمز الوفاء إلى إخوتي وأخواتي

  ...إلى رمز البراءة رحاب وأسیل وأیوب وشعیب وأمل

  ...وزملاء الدراسةإلى أصدقائي 

  ...إلى كل أستاذ توھج لینیر طریق العلم لي

  ...الجھاد في سبیل الله"إلى كل طالب علم أقول "لا تترك 

  ...غیور عن دینھ ووطنھإلى كل 

  إلى الذین أحببناھم في الله یوما...

  إلى كل من تمنى لي النجاح...

  أھدي ھذا العمل المتواضع...
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  تشكرات

نھ أن وفقني اھ وعظیم سلطھا یلیق بجلال وجحمدً ت لحمد � الذي بفضلھ تتم الصالحاا
  الدعاء.. مجیبع ي استجاب لدعائي بالنجاح إنھ سمیوالذ ،لطلب العلم

"للوالدین الكریمین" جمعني الله وإیاھما في جنات الشكر والامتنان والعرفان بالجمیل 
  الفردوس الأعلى إنھ على كل شيء قدیر...

على اھتمامھ الجاد بتمحیص العمل وسعة صدره نور الدین قدوري أشكر الأستاذ المشرف 
  اتجاھي لإتمام ھذا البحث.. حبا في الله واحتراما..

حنان  زھیر عماري، فتیحة بنابي، ، عجلان العیاشي،محمد صلاح مأشكر أساتذتي الكرا
 ناصر مغني، لخضر لقلیطي، نذیر عبد الرزاق، موسعي میلود، مصطفى حوحو، بوسكرة،

مبروكة  علي عیشاوي، توفیق غفصي، عیسى حجاب، علي سنوسي، العمریة لعجال،
  جزاھم الله خیرا.. ..الحلیم لعشاش، عبد الرشید عریوة عبد الأستاذة حاج موسى،، حجار

زھیة قرباص التي علمتنا حب العلم طیلة ستة أعوام... ر معلمتي في مرحلة الابتدائي أشك
  وفاءً واحتراما... 

مبروك بن بتیش، شنان عامر، ھاشمي منیر، آمنة أشكر أساتذتي في مرحلة المتوسط 
  ل، أستاذة الریاضیات بركات،،،،،،زاوي، أحمد باي عبد الوھاب، حیاة قلقو

أستاذة الریاضیات كتفي، ناصر زغلاش، أستاذة الأدب حلة الثانوي أشكر أساتذتي في مر
  حلیمة شفاھا الله، دوغة رابح،،،،العربي بن 

  مسیرتي العلمیة نفسیتي خلال أشكر كل من ترك أثرا إیجابیا في

 شكرا شكرا لكل من دعا لنا في ظھر الغیب

  شكرا شكرا لمن شجعنا وآمن بقدراتنا

 الأصدقاء والزملاءبالذكر وأخص  إنجاز ھذا العمل المتواضعشكرا لكل من أسھم في 
  "، سمیر سیلم، سلیم دفاف"بولنوار بلعباسي

    وشكر خاص للأخ عزت أحمد صاحب مكتبة باب الجامعة والأخ مولود بوسعدیة.
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 مقدمة عامة

 
 أ 

  تمهید:

الاختلالات التي تصیب توازن الاقتصاد الكلي  لمعالجة النقدیة والمالیةتسعى السیاسات 

الارتفاع في المستوى العام للأسعار والمعبر عنه بالتضخم، كما تسعى هاتین السیاستین إلى ك

بین الأهداف؛ تسعى  للتضاربتحقیق أهداف أخرى أبرزها زیادة الناتج والتشغیل، ونظرا 

السیاسة المالیة لتحقیق هدفي النمو الاقتصادي وزیادة التشغیل، بینما تهتم السیاسة النقدیة 

ر مرغوبة یخلف آثارا متبادلة غی وهذا ماظ على الاستقرار في المستوى العام للأسعار، بالحفا

، ونظرا لهذا التداخل یستلزم على درجة قوة وهیمنة كل سیاسةتتوقف حدتها بین السیاستین 

التنسیق  بین هاتین السیاستین دون أي تعارض قد یحول دون الوصول إلى  تحقیق الأهداف 

  السابقة.

إلى البرامج التنمویة والتي تقوم على مرتكزات كینزیة  من خلال  سَعَتْ الجزائرولقد  

خاصة وأن ذلك تزامن مع تحسن عائدات المحروقات  ،إعطاء دفعة قویة للنهوض بالاقتصاد

في العشریة السابقة، غیر أن نظام  %30خدمة للتنمیة وتدنیة معدلات البطالة التي فاقت 

اف السیاسة الاقتصادیة حسب كالدور جعل الاقتصاد الوطني یواجه تشوهات الأولویة بین أهد

السیاسات وآثارا عدیدة أبرزها الممارسات الاحتكاریة وارتفاع الأسعار، رغم جهود واضعي 

المعدل والمتمم  03-11ستقلالیة أكبر لبنك الجزائر من خلال الأمر الاقتصادیة في إعطاء ا

نقد والقرض، وهذا في إطار التفاهم المشترك بین السلطة المالیة المتعلق بال 10-90للقانون 

  بلوغ الأهداف المسطرة.لوالسلطة النقدیة 

 :الإشكالیة  

تحقیق أهدافها فترة الدراسة الى في المطبقة السیاسة الاقتصادیة  من خلال  الجزائر سعت

الاقتصادیة هما السیاسة المالیة تلزم التنسیق بین أهم أداتین للسیاسة اسالأربعة، الأمر الذي 

والسیاسة النقدیة، غیر أن تعدد الأهداف والتضارب بینها قد یحول دون تحقیق كل الأهداف 

مجتمعة، بما فیها التحكم في التضخم والذي من شأنه أن یترك آثارا سلبیة على المتغیرات 

  الاقتصادیة الأخرى، ومن هذا المنطلق یتم طرح الإشكالیة التالیة:

في معالجة التضخم في الجزائر  النقدیة والمالیةهل أسهم التنسیق بین السیاستین  -

 )؟2017- 2001خلال الفترة (
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  ، تتمثل في ما یلي:أسئلة أخرى فرعیة الرئیسة یندرج تحت الإشكالیة

 ماهي متطلبات التنسیق بین السیاستین النقدیة والمالیة؟  

  خلال الفترة محل الدراسة؟ما هي طبیعة وأسباب التضخم في الجزائر  

 في الجزائر خلال  النقدیة والمالیةالتنسیق بین السیاستین  ترتیبات وشروط واقع ما هو

 الفترة محل الدراسة؟

  التضخم في الجزائر خلال  معدلات على النقدیة والمالیةكیف أثرت كل من السیاستین

 الفترة محل الدراسة؟

 :الفرضیات  

صیاغة الفرضیات ب قمنا في الدراسة المطروحةمبدئیة عن الإشكالیة  دیم إجابةمن أجل تق

  التالیة:

 :تتمثل متطلبات التنسیق بین السیاستین النقدیة والمالیة في استقلالیة البنك  الفرضیة الأولى

  المركزي.

  الإنفاق العام نتیجة تزایدومالیة سباب نقدیة في الجزائر لأالتضخم  یرجع :الثانیةالفرضیة 

  .حجم الكتلة النقدیةو 

  غیر كاف بسبب غیاب  النقدیة والمالیةمستوى التنسیق بین السیاستین  :الثالثةالفرضیة

  زمة للتوفیق بین أدوات السیاستین.الترتیبات والشروط اللا

  أدى التوسع المالي والنقدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد  :الرابعةالفرضیة

  .الدراسةالجزائري خلال فترة 

  الدراسةأهمیة:  

یكتسي  الموضوع أهمیة علمیة نظریة كونه یعالج أحد أهم الاختلالات الاقتصادیة وهو 

التضخم من خلال تعاقب النظریات الاقتصادیة المفسرة  له والكشف عن أسبابه الرئیسة في 

دیة الكلیة هما الاقتصادیات النامیة، بالإضافة إلى أنه یتطرق إلى أهم أدوات السیاسة الاقتصا

  ودورهما مجتمعتان للحفاظ على استقرار الأسعار. السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة

كونه یعالج إشكالیة التوفیق بین أهم  في الاقتصاد الجزائري أهمیة بالغة للدراسة كما أن

) 2017-2001( فترة الأداتین للسیاسة الاقتصادیة هما السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة خلال 
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الآثار غیر  من أجل تجنبتمیزت بفوائض مالیة تستوجب التخطیط قبل إنفاقها، وذلك والتي 

  المرغوبة في الاقتصاد كارتفاع معدلات التضخم. 

  الدراسةأهداف:  

  التالیة: هدافالأ تحقیقتهدف الدراسة إلى 

 ؛النقدیة والمالیةلتنسیق بین السیاستین للتضخم وكذا ا الإلمام بالجوانب النظریة 

 الكشف عن أسباب التضخم في الجزائر خلال الفترة محل الدراسة؛ 

  المطبقة في الجزائر؛ النقدیة والمالیةالتعرف على طبیعة السیاسات 

  وفعالیتها في تحقیق استقرار  النقدیة والمالیةمعرفة مستوى التنسیق بین السیاسات

 محل الدراسة؛ الأسعار في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة

 .الكشف عن السلطة المهیمنة في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة محل الدراسة 

 :حدود الدراسة  

النقدیة الدور الذي تؤدیه عملیة التنسیق بین السیاسات للدراسة في  الحدود الموضوعیةتتمثل 

فقد شملت  الجغرافیةحدودها ، أما لحفاظ على الاستقرار في المستوى العام للأسعارل والمالیة

فقد خُصصت الدراسة للفترة  الحدود الزمنیةالاقتصاد الجزائري على وجه الخصوص، بینما 

)2001 -2017.(  

 مبررات ودوافع اختیار الموضوع  

  ، الى الأسباب  التالیة:تعود أسباب اختیارنا لهذا الموضوع

  اقتصاد نقدي وبنكي -كونه یرتبط بالتخصص-  

  الحاصل في الاقتصاد الجزائري من خلال المبالغ المنفقة في إطار التوسع المالي

من جهة، وزیادة المدخرات عن حجم الاستثمار من جهة أخرى؛ كل هذا  البرامج التنمویة

  كان دافعا للكشف عن الأثر على متغیرات الاقتصاد الكلي والتضخم بصفة خاصة؛ 

 أو الكشف عن هیمنة السلطة  الوقوف على حقیقة التنسیق من عدمه بین السیاستین

  المالیة في الاقتصاد الجزائري.

 :المنهج المستخدم  

النظریة لمتغیرات الدراسة، وكذا الإحاطة بها من الناحیة  تتطلب الدراسة إبراز المفاهیم 

  التطبیقیة، ویقودنا هذا إلى الاعتماد على منهجین هما:
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  المنهج الاستنباطي: یستعمل هذا المنهج في الفصل النظري من أجل الإلمام بكل

والتنسیق بینها، من  النقدیة والمالیةالجوانب التي تتعلق بمفاهیم التضخم والسیاسات 

 خلال أداة التوصیف.

  :یستخدم في الفصل التطبیقي من خلال تحلیل مختلف الإحصائیات المنهج الاستقرائي

الاقتصاد الجزائري، واستنتاج الآثار التي یتركها التنسیق من عدمه على المتعلقة ب

  معدلات التضخم.

 :الدراسات السابقة  

النقدیة من الدراسات التي اهتمت بمعالجة التضخم من خلال التنسیق بین السیاسات 

  ما یلي: والمالیة

ره في تحقیق ودو  النقدیة والمالیةالتنسیق بین السیاستین  دراسة عبد الجلیل شلیق، - 01

(غیر دراسة تحلیلیة"، أطروحة دكتوراه  2014 -1990خلال الفترة التوازن الاقتصادي "

 .2017/2018،  ورقلة منشورة)، جامعة قاصدي مرباح

، النقدیة والمالیةهدف الباحث إلى تسلیط الضوء على التأثیرات المتبادلة بین السیاستین 

بین هاتین السیاستین لتحقیق الاستقرار الاقتصادي وأهداف بالإضافة إلى إبراز أهمیة التنسیق 

السیاسة الاقتصادیة في الجزائر، وإبراز ضرورة توفیر المجال المؤسسي المساعد على كفاءة 

  ونجاح التنسیق بین السیاستین.

في الجزائر لا زال یرتبط ارتباطا  النقدیة والمالیةوقد خلص الباحث إلى أن تنفیذ السیاستین 

یجاد عجز مالي الیة توسعیة في الجزائر أسهم في إوثیقا بقطاع المحروقات، وأن تنفیذ سیاسة م

في المیزانیة العامة وبالتالي انعكس ذلك على الأسعار، ومن جهة أخرى نجم عن الموجودات 

  خم بالارتفاع.الخارجیة زیادة التوسع النقدیة والذي أثر على معدلات التض

في معالجة  النقدیة والمالیةتشترك دراستنا مع دراسة عبد الجلیل شلیق في دور السیاسات 

التضخم غیر أن الباحث اهتم بالاختلالات الاقتصادیة المختلفة مثل البطالة واختلاف میزان 

 المدفوعات والتضخم أما دراستنا فاقتصرت على دراسة التضخم.  

السیاسة النقدیة وسیاسة استهداف التضخم دراسة قیاسیة لحالة  دراسة جمیلة وجدي، - 02

، مذكرة ماجستیر (غیر منشورة)، جامعة تلمسان، 2014-1990 الجزائر خلال الفترة

2015/2016. 
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براز دور السیاسة النقدیة في التأثیر على الكتلة النقدیة وتحلیل فعالیة هدفت الباحثة إلى إ

لجزائر، كما هدفت إلى دراسة استهداف التضخم في الجزائر السیاسة النقدیة المطبقة في ا

والتعرف على أسبابه المنشئة إضافة إلى محاولة البحث عن الشروط الضروریة لتطبیق سیاسة 

  استهداف التضخم في الجزائر.

وتوصلت الباحثة إلى محدودیة قدرة السیاسة النقدیة للتحكم في معدلات التضخم في 

باب هذا الأخیر لیست نقدیة فقط، وإنما هیكلیة والمتمثلة في العوامل الجزائر وذلك لأن أس

  الخارجیة.

اشتركت دراستنا مع دراسة الباحثة في إبراز دور السیاسة النقدیة في التحكم في عرض 

النقود، واختلفت معها في أنها تطرقت إلى اتجاه جدید للسیاسة النقدیة هو سیاسة استهداف 

 التضخم.

إجراءات السیاسة النقدیة والمالیة لتصحیح الاختلالات  ي،تشیدراسة حسین ك - 03

مذكرة ماجستیر (غیر منشورة)، جامعة  –) 2009-2000حالة الجزائر (–الاقتصادیة الكلیة 

 .2011/2012المسیلة، 

على الوضعیات المختلفة  النقدیة والمالیةلمام بكیفیة تأثیر السیاسات هدف الباحث إلى الإ

ضافة إلى إبراز خصائص هذه توازن والاستقرار الاقتصادي، بالإللاقتصاد للوصول إلى حالة ال

السیاسات والتأكد على ضرورة تكییفها من أجل تصحیح الاختلالات الاقتصادیة بما فیها 

  التضخم.

اص فائض السیولة بنك الجزائر اتبع سیاسة حذرة مفادها امتص إلى أن وقد توصل الباحث

للتحكم في معدلات التضخم من خلال استحداث أدوات جدیدة مثل استرجاع السیولة عن طریق 

المناقصات، كما أن التوسع في النفقات العامة أدى إلى تسجیل عجز مستمر في الموازنة 

  العامة.

ى المستوى تبقي غیر فعالة نسبیا عل النقدیة والمالیةكما توصل الباحث إلى أن السیاستین 

الاقتصاد الوطني للفجوات التضخمیة  خلال ارتفاع معدلات البطالة وعرضةالداخلي، وذلك من 

  نتیجة ارتفاع حجم الكتلة النقدیة.

یشترك الباحث مع دراستنا في كیفیة وواقع معالجة التضخم، ویختلف معها في أنه قام 

 بدراسة البطالة كاختلال اقتصادي إلى جانب التضخم.
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 :صعوبات الدراسة  

  في ما یلي: الدراسةتمثلت الصعوبات التي تعرضت لنا خلال 

  الاختلاف والتضارب في الأرقام والإحصائیات بین التقاریر الصادرة عن بنك الجزائر

 الیة والدیوان الوطني للإحصائیات؛وقوانین الم

  الیةالنقدیة والمقلة المراجع في ما یتعلق بموضوع التنسیق بین السیاستین. 

  الدراسةهیكل:    

إلى مقدمة  الدراسةمن أجل الإجابة على الإشكالیة الرئیسة والأسئلة الفرعیة؛ تم تقسیم 

  :وفصلین

تطرقنا  "النقدیة والمالیةكان تحت عنوان "الإطار المفاهیمي للتضخم والسیاستین  الفصل الأول

ثلاث مباحث، حیث كان المبحث الأول یتعلق بالمفاهیم النظریة للتضخم، والمبحث  إلى فیه

، وفي المبحث الثالث لدراسة طبیعة النقدیة والمالیةالثاني خُصص للمفاهیم المتعلقة بالسیاستین 

  .النقدیة والمالیةبین السیاستین  التنسیق

لمعالجة  النقدیة والمالیةفكان تحت عنوان "تحلیل طبیعة التنسیق بین السیاستین  الفصل الثاني

" وكان ضمنه هو الآخر ثلاث مباحث، خصص المبحث 2017-2001التضخم في الجزائر 

الأول لدراسة طبیعة التضخم في الاقتصاد الجزائري ، بینما وضح المبحث الثاني طبیعة 

طبقة، أما المبحث الثالث فقد خُصص لدراسة فعالیة التنسیق بین الم النقدیة والمالیةالسیاستین 

  .2017-2001في معالجة التضخم في الجزائر  النقدیة والمالیةالسیاستین 

وقائمة  والتوصیاتالمتعلقة باختبار الفرضیات وختمنا الدراسة بمجموعة من النتائج 

  .المراجع



 

 

  الفصل الأول:

  التجارة الإلكترونية  

 و العقد الإلكتروني

  



  

  

  

  الفصل الأول        

  

الإطار المفـاهيمي للتضخم  

والتنسيق بين السياستين  

 النقدية والمالية

  المبحث الأول: الإطار المفـاهيمي والنظري للتضخم

  النقدية والماليةالمبحث الثاني: مفـاهيم حول السياسة      

  النقدية والماليةالمبحث الثالث: طبيعة التنسيق بين السياسة         

  

  



 النقدية والمالية= الإطار المفـاهيمي للتضخم والتنسيق بين السياستين   :الفصل الأول
 

 
8 

  :مدخل الفصل

والتي من شأنها أن تمس بالاستقرار الذي ، الدول من الاختلالات الاقتصادیة أغلبتعاني 

تمس بتحقیق  الأمر الذي یؤدي إلى انحرافات قد، داخل الاقتصاد الاقتصادیة یخدم الوحدات

  .أهداف السیاسة الاقتصادیة الكلیة

التي تضعف بنیة ومدخرات الاقتصاد الوطني الاقتصادیة التضخم أحد الاختلالات ویعتبر 

بالإضافة إلى التأثیر المباشر على القیمة ، آثار سلبیة على متغیرات الاقتصاد الكليلما له من 

ة للوحدة النقدیة وینعكس ذلك أیضا على الدخول الحقیقیة للنقود وبالتالي على القدرة الشرائی

  والأسعار.

إلى التقلیل من حدة  النقدیة والمالیةستین تسعى السیاسة الاقتصادیة الكلیة عن طریق السیا و

وذلك لزیادة فعالیة كل ، تسمح بتجنب التعارض بین هاتین السیاستینعن طریق آلیات  التضخم

  .المناسبة سیاسةللمنهما عن طریق التنسیق والتكامل وإعطاء الدور 

النقدیة م وإشكالیة التنسیق بین السیاستین التضخب المتعلقةومن أجل إبراز مختلف المفاهیم 

  سنتطرق في هذا الفصل إلى المباحث التالیة: والمالیة

  ي للتضخمالمبحث الأول: الإطار المفاهیمي والنظر 

  النقدیة والمالیةالمبحث الثاني: مفاهیم حول السیاسة 

  النقدیة والمالیةالمبحث الثالث: طبیعة التنسیق بین السیاسة 
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  المبحث الأول: الإطار المفاهیمي والنظري للتضخم

 سلبیة على المتغیرات الحقیقیة والنقدیة وله آثاریعتبر التضخم من الاختلالات الاقتصادیة 

  تالي التأثیر على التوازن الاقتصادي العام.وبال، داخل الاقتصاد

  المطلب الأول: مفهوم التضخم

یعتبر التضخم ظاهرة قدیمة تشیر إلى ارتفاع الأسعار وذلك بغض النظر عن أسباب هذه 

  أنواعا متعددة سنقوم بذكرها.  لهكما أن ، الظاهرة

  تعریف التضخم الفرع الأول:

  ونوجز في ما  یلي مجموعة من التعاریف:، من تعریف للتضخمیمكن إعطاء أكثر 

هذه القیمة التي ، هو "الانخفاض المستمر للقیمة الحقیقیة لوحدة النقد التضخم التعریف الأول:

  1هذه الوحدة من النقد."بتقاس بالمتوسط العام لمختلف السلع والخدمات الممكن شراؤها 

ستمر وملموس في الأسعار بسبب زیادة الطلب الكلي على هو ارتفاع مخم التض التعریف الثاني:

  2السلع والخدمات عن عرضها الكلي حیث یؤدي هذا الارتفاع إلى انخفاض قیمة النقود.

التضخم هو ارتفاع كبیر ومستمر في المستوى العام للأسعار یصاحبه انخفاض التعریف الثالث: 

تسارعا عندما یرافق الزیادة في الإصدار النقدي ویصبح التضخم أكثر ، في القیمة الحقیقیة للنقود

   3زیادة في الإنفاق الحكومي الذي یتم تمویله بالقروض المحلیة بدلا من الضرائب.

وتستند فكرة المستوى العام للأسعار على أساس اختیار عدد محدود من السلع والخدمات 

ولا یوجد مستوى واحد ، لخدماتأي مستوى أسعار متوسط لسلة من السلع وا، المتداولة في السوق

حیث تتعدد طبقا لتعدد وتنوع الأغراض ، للأسعار بل هناك أنواع مختلفة من مستویات الأسعار

  4المقصودة من دراسة تغیرات الأسعار أو قیمة النقود.

نه الزیادة المستمرة في المستوى العام جامع لظاهرة التضخم إذ أویمكن إعطاء تعریف 

بسبب الإفراط في عرض النقود أو ، حبها انخفاض في القدرة الشرائیة للنقودللأسعار التي یصا
                                                             

  .139، ص 2017، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4، طمحاضرات في النظریات والسیاسات النقدیةبلعزوز بن علي،  -1
  .79، ص 2010، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، 1، طوالمصارفالنقود محمود حسین الوادي وآخرون،  -2
  . 285، ص 2014، دار وائل للنشر، الأردن، 2، طالنقود والمصارف والنظریة النقدیةهیل عجمي جمیل الجنابي،  - 3
  .74محمود حسین الوادي وآخرون، مرجع سابق، ص  -4
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أو بسبب الزیادة في تكالیف الإنتاج في ، زیادة الطلب على السلع والخدمات مع ثبات عرضها

 . بعض القطاعات

  أسباب التضخم الفرع الثاني:

یمكن إجمالها في ما  یرجع الارتفاع في المستوى العام للأسعار إلى أسباب حقیقیة ونقدیة

  1یلي:

 زیادة الإنفاق الاستهلاكي؛ -

 التوسع في منح الائتمان من قبل البنوك؛ -

 تمویل عجز الموازنة بالإصدار النقدي الجدید؛ -

 الارتفاع في الأجور؛ -

 التوقعات والأوضاع النفسیة؛  -

 عدم كفایة الجهاز الإنتاجي؛  -

  النقص في رأس المال العیني؛ -

  أنواع التضخم  الفرع الثالث:

ولعل أهمها معیار السرعة التي ترتفع فیها ، التضخم یوجد أكثر من معیار لتصنیف

  وحسب هذا الأخیر یمكن ذكر الأنواع التالیة للتضخم: ، الأسعار

هو الارتفاع المتواصل للأسعار الذي یحدث على مدى فترة طویلة من  التضخم الزاحف: -1

وسبب البطء في ارتفاع الأسعار هنا هو اعتدال  2الزمن نسبیا؛ أي أن هذا الارتفاع یكون بطیئا.

 3الطلب الكلي.

أو الجاري هو التضخم الذي یرتبط بالتقلبات الاقتصادیة لأسباب تتعلق  التضخم الدوري: -2

أو العرض الكلي وتنعكس تأثیراتها في ارتفاع المستوى العام للأسعار كلما قارب  بالطلب الكلي

                                                             
  .152- 148بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص  -1
  .148المرجع نفسه، ص  -2
، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 1، طالنقود والمصارف والأسواق المالیةعبد المنعم السید علي ونزار سعد الدین العیسى،  -3

  .449، ص 2004
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وفي هذه الحالة یكون ، أي أن معدل التضخم یكون ثابتا 1الاقتصاد من حالة التشغیل الكامل.

 التضخم مستهدفا.

تضخم الذي یحدث عند تدخل الحكومة في تحدید المستویات الهو  التضخم المكبوت:  -3

 2.احیث یكون هذا الارتفاع مؤقت، لأسعار حین تتعدى الحد الأقصى من ارتفاعهاالعلیا ل

هو الذي ترتفع فیه الأسعار بشكل كبیر جدا وتزداد فیه سرعة تداول  التضخم الظاهر: -4

 3النقود.

حیث ، هو التضخم الذي یحدث نتیجة للعلاقات الاقتصادیة الدولیة  :التضخم المستورد -5

التضخم الذي یكون داخل الدولة المصدرة عبر قناة الواردات وینعكس ذلك یتم استیراد جزء من 

 4على أسعار السلع المستوردة.

  المطلب الثاني: الآثار الاقتصادیة للتضخم 

 على مسار تحقیق الأهداف غیر مرغوبة ترك انحرافاتمن شأنها  قتصادیةللتضخم آثار ا

بالإضافة إلى غیاب التوزیع العادل ، الشرائیة للنقودكاختلال النشاط الاقتصادي وانخفاض القدرة 

  للدخل الوطني.

  إعادة توزیع الدخل الوطني أثر التضخم على  الفرع الأول:

أما الدخل الوطني الحقیقي فهو ، الدخل الوطني النقدي هو مجموع عوائد عناصر الإنتاج

فخلال فترة التضخم ، ل النقدیةمجموع السلع والخدمات التي یمكن فعلا الحصول علیها بهذه الدخو 

ومن جهة أخرى كلما اقتربنا ، ترتفع الدخول النقدیة بمعدلات تفوق ارتفاع الدخول الحقیقیة من جهة

  )5(من التشغیل الكامل كلما تناقص معدل نمو الدخل الحقیقي.

  

  

                                                             
  .449- 448، ص ص سابقمرجع ، عبد المنعم السید علي ونزار سعد الدین العیسى -1
  .147بن علي، مرجع سابق، ص بلعزوز -2
  .449عبد المنعم السید علي و نزار سعد الدین العیسى، مرجع سابق، ص  -3
أثر التضخم على عوائد الأسهم دراسة تطبیقیة لأسهم مجموعة من الشركات المسعرة في بورصة عمان للفترة سمیة بلجبلیة،  -4

الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري قسنطینة، ، مذكرة ماجستیر (غیر منشورة)، كلیة العلوم 1996-2006

  .137، ص 2009/2010
  . 153- 152بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص ص -5
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  تراجع معدلات نمو الإنتاج الحقیقي  الفرع الثاني:

الوطني فیعیق ترتیب الصناعات حسب درجة الأرباح یؤثر التضخم على هیكل الإنتاج 

وبالتالي تشوه في نمو القطاعات الإنتاجیة واختلال من الإنتاج والخدمات؛ ، وكذلك حسب الطلب

أي تنمو الخدمات بمعدلات مرتفعة بینما الصناعات الثقیلة والإنتاجیة تنمو بمعدلات أقل مما یدفع 

  1الخدمات. المستثمرین للانتقال من الإنتاج إلى

  تراجع القیمة الحقیقیة للنقود  الفرع الثالث:

عند ارتفاع الأسعار مباشرة یرفع المستثمرون والتجار ثمن السلع والخدمات وبالتالي ترتفع 

معدلات أرباحهم في حین تبقى الأجور على حالها مما یؤدي إلى تناقص القیمة الحقیقیة للأجور؛ 

  2التي یمكن الحصول علیها من هذه الأجور.أي انخفاض كمیة السلع والخدمات 

   3:كما یمكن أن تتولد عن التضخم آثار أخرى لعل أهمها

تدهور القیمة الشرائیة للنقود مما یؤدي إلى انخفاض الادخار وبالتالي ضعف تكوین   -

 الرأسمالي؛

 د؛تشجیع الاكتناز وبالتالي انخفاض عرض السلع والخدمات بالنسبة للطلب النقدي المتزای -

 العمل على تحقیق أرباح سریعة بدل من تطویر الإنتاج والنهوض به؛  -

التأثیر على نمط الإنتاج بعیدا عن السلع الضرورة اتجاه السلع الكمالیة التي لا یتأثر  -

 الطلب علیها؛

في حالة التضخم یكون تفضیل السیولة منخفضا جدا نتیجة استمرار الهبوط في قیمة  -

 النقود.

  النظریات المفسرة للتضخم المطلب الثالث:

زیادة الطلب الكلي عن  یرجعه إلىاختلفت الآراء حول تفسیر التضخم فمن النظریات من 

التي  الهیكلیة بالإضافة إلى النظریة، جانب العرضبجانب الطلب ومنهم من یهتم ب  العرض الكلي

  .ترجع التضخم إلى الاختلال الهیكلي في البناء الاقتصادي للقطاعات داخل الاقتصاد

                                                             
  .  266- 265ص ص   ،ب ت ، د ن، سوریا،النقود والصیرفة والسیاسة النقدیةعلي كنعان،  -1
    .267المرجع نفسه، ص -2
، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، النقود والبنوك والمصارف المركزیة، سعید سامي الحلاق ومحمد محمود العجلوني -3

  . 216 -215، ص ص 2010الأردن، 
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   المفسرة للتضخم الطلبنظریات  الفرع الأول:

تهتم هذه النظریات بالطلب الكلي باعتباره سبب التضخم وفیما یلي نستعرض آراء وتفسیرات 

  المدارس الاقتصادیة التالیة:

ترجع التغیر في المستوى العام للأسعار حیث ، أو النظریة الكمیة للنقود الكلاسیكیة:النظریة  - أولا

للتغیر الذي یطرأ على كمیة النقود المعروضة؛ إذ أن ارتفاع المستوى العام للأسعار سببه الرئیسي 

فحسب ، هو زیادة المعروض من النقود في ظل ثبات حجم كل من المعاملات وسرعة تداول النقد

ة ثبات العرض الكلي فإن أي زیادة في حجم النقود ستؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار فرضی

رجع الكلاسیك التضخم إلى أسباب نقدیة تؤثر بشكل مباشر على الطلب الكلي نحو وبالتالي یُ 

 1الارتفاع في ظل ثبات العرض.

ضریبة على وترى النظریة الكلاسیكیة أن التوسع النقدي هو تضخمي بطبیعته فهو یفرض 

كل من یحتفظ بأرصدته النقدیة عند ارتفاع الأسعار؛ في حین یمیل الأفراد للتخلص من النقود 

حتى لا یدفعوا ضریبة التضخم مما یترتب علیه إعادة توزیع الأرصدة النقدیة بین الأفراد والسلطات 

  2الحكومیة.

القرن الماضي أدت إلى التشكیك في  أزمة الكساد العالمیة في ثلاثینیات النظریة الكینزیة: - ثانیا

بدلت  بالنظریة الكینزیة لعدم توافق الدلالات الإحصائیة فاستُ  -الكلاسیكیة - نظریة كمیة النقود 

التي فسرت ارتفاع الطلب بزیادة الدخل والإنفاق؛ أي أن أسعار السلع والخدمات سترتفع إذا كانت 

حیث یترتب على  3مرحلة التشغیل الكامل. هناك زیادة في الدخل والإنفاق عند الوصول إلى

 الوصول إلى هذه المرحلة صدمات جدیدة. 

حیث یتحدد التوازن في الاقتصاد عند تقاطع ، تسمى هذه النظریة بنظریة فائض القیمة

طلب الكلي مع منحنى العرض الكلي وأن أي زیادة في الطلب الكلي عن العرض الكلي المنحنى 

كما أن زیادة العرض الكلي عن الطلب الكلي تؤدي إلى ، الأسعار أحتما ستؤدي إلى ارتفاع

   4الكساد.

                                                             
  . 391، ص 1999، دار زهران للنشر والتوزیع، 1 ط، النقود والمصارف والنظریة النقدیةناظم محمد نوري الشمري،  -1
  . 199، ص سعید سامي الحلاق ومحمد محمود العجلوني، مرجع سابق -2
  .452عبد المنعم السید علي ونزار سعد الدین العیسى، مرجع سابق، ص  -3
  .143بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص  -4
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  ویفسر كینز التضخم بمرحلتین أساسیتین نوضحهما كالتالي:

  :نتیجة ارتفاع المیل الحدي للاستهلاك أو الزیادة في الإنفاق العام تكون المرحلة الأولى

مما یسبب ارتفاع بسیطا في الأسعار بحكم أن فائض الطلب  1هناك زیادة في الطلب الكلي.

لكن مع زیادة الإنفاق یقترب الاقتصاد من حالة التشغیل الكامل فتبدأ ، یمتصه التوظیف والإنتاج

ویظهر هذا الأخیر ، وهذا التضخم یسمى "التضخم الجزئي" ،الاتجاهات التضخمیة في الظهور

  قبل الوصول إلى التشغیل الكامل.

تمثل أسباب هذا الارتفاع الطفیف في الأسعار إلى عدم قدرة الجهاز الإنتاجي على وت

بالإضافة إلى ممارسات الضغوط على أصحاب العمل من ، مواجهة الطلب المتزاید على المنتجات

كما یمكن أن یكون سببه الممارسات الاحتكاریة لبعض ، طرف نقابات العمال لرفع الأجور

یحفز المنتجین على الزیادة في الإنتاج بسبب ارتفاع  -حسب كینز - مهذا التضخ، المنتجین

  2الأسعار التي تؤدي إلى زیادة الأرباح.

  :عند وصول الطاقات الإنتاجیة إلى أقصى حد من تشغیلها ترتفع الأسعار المرحلة الثانیة

شروط  -بسبب الزیادة المستمرة في الإنفاق العام والاستهلاك ، باستمرار لوجود فائض الطلب

، لأن الوصول إلى هذه المرحلة ما هو إلا مواجهة صدمات جدیدة -عمل المضاعف غیر متوفرة 

ویسمي كینز هذا التضخم بالتضخم البحت. وحسب كینز یحدث هذا النوع من التضخم في الدول 

بالإضافة إلى توفرها على أسواق ، ل كل الموارد المتاحةالصناعیة المتقدمة القادرة على استغلا

   3ذات كفاءة عالیة.

حسب فریدمان توجد علاقة قویة بین كمیة النقود والدخل الوطني إذ النظریة المعاصرة:  - ثالثا

فهو یرى أن التضخم ظاهرة نقدیة ، توجد حالة ارتباط بین الكتلة النقدیة والدورة الاقتصادیة

كمیة النقود بنسبة أكبر من نمو الإنتاج أي أن مصدر ارتفاع الأسعار هو زیادة  ومصدره هو نمو

  4الرصید النقدي عن الحجم الأمثل الذي یحقق الاستقرار  في المستوى العام للأسعار.

                                                             
  .80محمود حسین الوادي وآخرون، مرجع سابق، ص  -1
  .143بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص  -2
  . 144المرجع نفسه، ص  -3
"، مذكرة ماجستیر 2011-1980وعلاقتهما بالنمو الاقتصادي دراسة قیاسیة "حالة الجزائر التضخم والبطالة عمیر شلوفي،  -4

  .30، ص 2013/2014(غیر منشورة)، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة تلمسان، 
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  للتضخم نظریات العرض المفسرة الفرع الثاني:

لتفسیر ظاهرة ارتفاع الأسعار استخدمت نظریة العرض والتكالیف بعد الحرب العالمیة الثانیة 

  وهو ما یعرف بالركود التضخمي. 1مع ارتفاع معدلات البطالة في آن واحد

ویحدث بسبب محاولة رفع الأجور ، یسمى تضخم العرض لأنه مرتبط بتكالیف الإنتاج

وبالتالي زیادة التكالیف (أجور ورواتب العمال) وهو الأمر الذي یؤدي إلى رفع الأسعار من طرف 

كما یمكن أن یكون سبب ارتفاع الأسعار هو الاحتكار ولو في غیاب الزیادة في الطلب ، لمنتجینا

   2أو ارتفاع الإنفاق.

في اتجاهین؛ أولهما ضعف مرونة  -حسب جانب العرض  -وتنحصر مصادر التضخم 

مواجهة أي قصور العرض الكلي عن ، الجهاز الإنتاجي والثاني ضیق قاعدة الموارد الإنتاجیة

وفي ، الطلب الكلي. بینما الثاني ارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة والمنتجة في الدول الصناعیة

   3هذا الصدد هناك إشارة إلى التضخم المستورد.

    4ما یلي: -أي جانب العرض  -ومن بین العوامل التي تؤدي إلى تضخم التكلفة 

 البة برفع الأجور (ضغوط النقابات)للمط زیادة أرباح أصحاب العمل والتي تؤدي بالعمال  -

 كما أن الزیادة في الطلب على العمل ترفع من تكلفة الاستفادة من الكفاءات؛

ارتفاع مستوى أسعار المنتجات المستوردة خاصة الاستهلاكیة منها وتلك التي تدخل في  -

 العملیة الإنتاجیة؛ 

  ة الضرائب.ارتفاع تكلفة الحصول على الأموال المستثمرة أو زیاد -

  للتضخمالنظریة الهیكلیة تفسیر  الفرع الثالث:

حسب هذه النظریة فإن أسباب الارتفاع في المستوى العام للأسعار هو الاختلال الهیكلي في 

، الأمر الذي یستوجب البحث عن الحلول المناسبة لمعالجة هذه الاختلالات، البناء الاقتصادي

  5الموارد الاقتصادیة وطبیعة الاقتصاد الوطني. وتتمثل هذه الأخیرة في كیفیة توزیع

                                                             
  .454عبد المنعم السید علي ونزار سعد الدین العیسى، مرجع سابق، ص  -1
  . 21، ص 2013، آمنة للنشر والتوزیع، الأردن، في معالجة التضخم الركودي النقدیة والمالیةدور السیاسة ، رجاء الربیعي -2
  .191سعید سامي الحلاق ومحمد محمود العجلوني، مرجع سابق، ص  -3
  .298 - 297هیل عجمي جمیل الجنابي، مرجع سابق، ص ص  -4
  .402ناظم محمد نوري الشمري، مرجع سابق، ص  -5
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كما یمكن تفسیر التضخم حسب هذه النظریة بتلك التغیرات الداخلیة في تركیب الطلب الكلي 

وأیضا وجود قطاعات اقتصادیة تكون فیها الأجور والأسعار مرنة ارتفاعا وغیر ، والعرض الكلي

  1قتصاد.مرنة انخفاضا إذا ما انخفض الطلب الكلي في الا

ویمكن أن ترتفع الأسعار بسبب زیادة الطلب أو ضغوط التكالیف في بعض الصناعات 

وقد ، في عملیة الإنتاج والتي تؤثر بدورها على أسعار سلع أخرى تستعمل منتجاتها كمدخلات

   2یحصل ذلك على الرغم من التوازن بین الطلب والعرض.

 المطلب الرابع: طرق قیاس التضخم

الفجوة ر یابالإضافة إلى مع، خلال الأرقام القیاسیة للأسعار التضخم منیتم قیاس  

ومعیار الإفراط معیار فائض الطلب ، معیار الاستقرار النقديالتضخمیة والتي تتضمن كل من 

  . النقدي

  الأرقام القیاسیة للأسعار الفرع الأول:

وتختلف باختلاف الهدف من الأرقام القیاسیة للأسعار هي المؤشرات التي تعبر عن التضخم 

  إجراء الدراسات والبحوث.

تمثل الأرقام القیاسیة للأسعار سلسلة من الأرقام التي توضح التغیرات النسبیة التي طرأت 

بالقیاس إلى ما كان علیه ذلك المستوى في ، على المستوى العام للأسعار خلال فترة زمنیة معینة

وتجدر الإشارة إلى عدم وجود مستوى واحد للأسعار؛ ، الأساسفترة سابقة یطلق علیها فترة (سنة) 

وإنما هناك أنواع مختلفة من مستویات الأسعار تتعدد طبقا لتعدد وتنوع الأغراض المقصودة من 

  3دراسة تغیرات الأسعار (قیمة النقود).

�  التالیة: و یُعبَر عن التضخم بشكل عام وفق العلاقة =
�����

��
 

                                                             
  .459 – 458عبد المنعم السید علي ونزار سعد الدین العیسى، مرجع سابق، ص ص  -1
، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة 1، طالسیاسات الاقتصادیة بین النظریة والتطبیق الجزء الأولإسماعیل محمد دعیس،  -2

  .65، ص 2012والنشر والتوزیع، الأردن، 
  .74 - 73ق، ص ص محمد حسین الوادي وآخرون، مرجع ساب -3
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  هو معدل التضخم؛ :�حیث أن: 

P1هو السعر في السنة الجاریة (سنة المقارنة)؛ :  

P0.هو السعر في سنة الأساس :  

للأرقام القیاسیة هما الرقم القیاسي لأسعار الاستهلاك  أساسیین ز بین نوعینیمیالت نویمك

  ومكمش الناتج (الرقم القیاسي لباش). ، (مؤشر لاسبیر)

یُعبَر هذا المؤشر عن متوسط التغیر في الأسعار  الرقم القیاسي لأسعار الاستهلاك: - أولا

 الملبس، التي یدفعها المستهلكون للحصول على سلة من السلع والخدمات الضروریة كالغذاء

    1السكن والنقل والتعلیم.

  = CPI      ویحسب الرقم القیاسي لأسعار الاستهلاك بالعلاقة التالیة:
∑��×	�	�	

��×	��
  ×100  

  لجاریةاالكمیات  :Q1الكمیات الثابتة. :Q0: الأسعار الثابتة. P0 الأسعار الجاریة.: P1حیث أن: 

  مع العلم أنه یوجد نوعان للأرقام القیاسیة للأسعار الاستهلاك؛ هما أسعار التجزئة وأسعار الجملة. 

یقیس ، أسعار الناتج المحلي الإجمالي: یعرف أیضا بمؤشر الرقم القیاسي الضمني - ثانیا

ویشمل المخفض الضمني جمیع أسعار  2أسعار كل ما أنتج من سلع وخدمات في الاقتصاد.

كما أنه یضم ، السلع والخدمات المتاحة في الاقتصاد سواء كانت استهلاكیة أم وسیطة أم إنتاجیة

  3أسعار الجملة وأسعار التجزئة على السواء.

  = ILP        بالعلاقة التالیة: ویحسب هذا المؤشر
∑��×	�	�	

��×	��
  ×100  

  الفجوة التضخمیة    معاییر الكشف عن  الفرع الثاني:

توجد طرق أخرى لقیاس الارتفاع للمستوى العام في  إضافة إلى الأرقام القیاسیة للأسعار

ونلخص ، العرض والطلبعلى قیاس الاختلالات النقدیة والفجوات بین  ینصب تركیزها، الأسعار

  هذه المعاییر فیما یلي: 

یستند هذا المعیار على أفكار النظریة الكمیة الاستقرار النقدي أو الضغط التضخمي:  معیار - أولا

الحدیثة القائلة أن التضخم یكون عند اختلال العلاقة بین الزیادة في كمیة النقود و الزیادة في 

                                                             
  . 193، ص 2018، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 2ط، مدخل لعلم الاقتصادفیصل بوطیبة،  -1
  .193، ص نفسهمرجع ال -2
، مذكرة ماجستیر (غیر 2011ـ  1990أثر سیاسة الإنفاق العام على معدلات التضخم في الجزائر للفترة أسماء نویس،  -3

  .59ص ، 2013/2014الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، منشورة)، كلیة العلوم 
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سوف تولد أي أن الزیادة في كمیة النقود بنسبة أكبر من الزیادة في الناتج الحقیقي ، الناتج الحقیقي

فقط من خلال الزیادة في حجم  الارتفاع ویتحقق هذا، طلب یدفع بالأسعار نحو الارتفاعفائض 

    1الطلب الكلي على السلع والخدمات بنسبة تفوق الزیادة في الكمیة المعروضة منها.

   = M/M – ΔY/YΔBالاستقرار النقدي من خلال المعادلة:   ویتم حساب معامل 

  معامل الاستقرار النقدي. : Bحیث أن:   

ΔM/M   :.نسبة التغیر في الكتلة النقدیة  

 Y/Y Δ : .نسبة التغیر في الدخل  

ئتمان المصرفي في تمویل حركة النشاط المعدل مدى الاستخدام الأمثل للا ویقیس هذا

    2الاقتصادي.

حسب كینز فإن زیادة الطلب الكلي عن العرض الكلي في سوق معیار فائض الطلب:  - ثانیا 

ینجر عنه ارتفاع الأسعار الأمر الذي یؤدي إلى حدوث فجوة تضخمیة تقود  السلع والخدمات 

وبالتالي فإن فائض الطلب أو الفجوة التضخمیة المتوقعة في  3الاقتصاد إلى تضخم حقیقي.

المستقبل هي مقدار الطلب الفعال والمتوقع الذي یُقاس بالأسعار الجاریة مطروحا منه القیمة الكلیة 

المتوقعة للسلع والخدمات المتاحة للفترة المقبلة مقاسة بأسعار فترة الأساس وأن هذا الفائض 

 4ذب الأسعار نحو الارتفاع.المتوقع حدوثه سوف یج

  ویحسب  الاختلال حسب هذا المعیار كما یلي:

��	 = 	�� + �� + � + ��	 + � −�	 − 	� 

  إجمالي فائض الطلب.:  Dxحیث أن: 

Cp       :.الاستهلاك الخاص بالأسعار الجاریة  

CG      :.الاستهلاك العام بالأسعار الجاریة  

 I      : الثابتة بالأسعار الجاریةالاستثمار في الأصول  

                                                             
دور السیاسات النقدیة والمالیة في مكافحة التضخم في البلدان النامیة دراسة حالة الجمهوریة أحمد محمد صالح الجلال،  -1

الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، ، رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، كلیة العلوم )2003 -1990الیمنیة (

  .32، ص 2005/2006
  .20، مرجع سابق، ص دلیلك في الاقتصادبلعزوز بن علي ومحمدي الطیب أمحمد،  - 2
  . 22، ص 2008، دار الخلدونیة، الجزائر، دلیلك في الاقتصادبلعزوز بن علي ومحمدي الطیب أمحمد،  -3
  . 193سعید سامي الحلاق ومحمد محمود العجلوني، مرجع سابق، ص  -4
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ΔS    :.التغیر في المخزون بالأسعار الجاریة 

Y     : .الناتج المحلي الخام بالأسعار الثابتة  

X-M (صافي الصادرات ) صافي التعامل الخارجي :  

هذا المعیار إلى نظریة كمیة النقود المعاصرة والتي ترى أن  یستندالإفراط النقدي:  معیار - ثالثا

الذي یسبب التغیر في مستوى  ينصیب الوحدة المنتجة من كمیة النقود هو المتغیر الرئیستغیر 

حیث أن ارتفاع نصیب الوحدة المنتجة من كمیة النقود عن حجمها الأمثل یؤدي إلى  1الأسعار.

 2إفراط نقدي یبعث على الارتفاع التضخمي في الأسعار.

  عن مستوى معین من الأسعار كالتالي: یتم تحدید حجم الإفراط النقدي المولد للتضخم

=λYt - Mt Mt
  

  حیث أن:  

Mt :.حجم الإفراط النقدي  

Yt :.حجم الناتج المحلي الخام الحقیقي بالأسعار الثابتة  

 Mt          : كمیة النقود المتداولة بالفعل معبرا عنها بM2.  

 λ :الكتلة النقدیة نصیب الوحدة من الناتج المحلي الخام الحقیقي من  متوسط

وتحسب بالعلاقة التالیة:، المتداولة السائدة في سنة الأساس عند مستوى معین من الأسعار

     λ = Mt / Yt   

  

  

  

                                                             
  .194محمد سامي الحلاق ومحمد محمود العجلوني، مرجع سابق، ص  - 1
  .21، مرجع سابق، صدلیلك في الاقتصادبلعزوز بن علي ومحمدي الطیب أمحمد،  - 2
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   النقدیة والمالیةالثاني: مفاهیم حول السیاستین  المبحث

تتعلق  إحداها النقدیة والمالیة أحد أهم السیاسات الاقتصادیة الكلیة باعتبار السیاستین تعد

، بتنظیم حجم الكتلة النقدیة ومراقبتها عن طریق السلطات النقدیة الممثلة في البنوك المركزیة

النمو  يفي موارد الدولة المالیة وكذا إنفاق هذه الموارد لتحقیق هدفوتتعلق الأخرى بالتأثیر 

 الاقتصادي وزیادة التشغیل.

  مفهومها وأدواتها المطلب الأول: السیاسة المالیة

باعتبارها قطبا ، ارتبطت السیاسة المالیة بمفهوم تدخل الدولة لتنظیم النشاط الاقتصادي

وذلك ، كونها قطاعا ینافس القطاع الخاص یحفظ الأمن والاستقرار داخل الاقتصاد بالإضافة إلى

  عن طریق مجموعة من الأدوات.

  الفرع الأول: مفهوم السیاسة المالیة

وقد تطور هذا ، ل الحكومة وتدخلها في الحیاة الاقتصادیةتعبر السیاسة المالیة عن عم

  المفهوم بتطور مفهوم الدولة.

  تعریف السیاسة المالیة - أولا

  وفي ما یلي بعض من هذه التعاریف:، عطاء أكثر من تعریف للسیاسة المالیةیمكن إ

للإیرادات والنفقات هي "توجیه السلطات العامة لبلد ما السیاسة المالیة : التعریف الأول 

  وبما یضمن التوازن الضروري في المیزانیة العامة للدولة ، الحكومیتین

، هي الأداة التي تستعملها الدولة للتدخل في النشاط الاقتصادي السیاسة المالیة :التعریف الثاني

یة الاقتصادیة تستطیع من خلالها تكییف مستویات الإنفاق العام والإیرادات العامة والتأثیر في التنم

  1وتحقیق الرفاهیة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة.

، : السیاسة المالیة هي استخدام الإنفاق الحكومي والضرائب للتأثیر على الاقتصادالتعریف الثالث

  2وتستخدم الحكومات السیاسة المالیة عادة لتعزیز النمو القوي والمستدام وتقلیل أعداد الفقراء.

                                                             
  . 99، مرجع سابق، ص محاضرات في النظریات والسیاسات النقدیة، بلعزوز بن علي - 1
  .6، ص 2017، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، إدارة السیاسات الاقتصادیة الكلیةضیاء مجید الموسوي،  - 2
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لسابقة نستنتج أن السیاسة المالیة مجموعة من الإجراءات والتدابیر التي من التعاریف ا

من أجل تحدید الإیرادات العامة وكیفیة تحصیلها ، تتخذها الحكومة باعتبارها سلطة ذات سیادة

  وذلك للوصول إلى تحقیق الأهداف العامة للدولة.، وإنفاقها

  اتجاهات السیاسة المالیة  - اثانی

  بین الاتجاه التوسعي والاتجاه الانكماشي للسیاسة المالیة.یمكن التمییز 

یظهر هذا الاتجاه عندما یعاني الاقتصاد من حالة الركود أو  السیاسة المالیة التوسعیة: -1

الأمر الذي یتطلب إتباع سیاسة ، وبالتالي قصور الطلب الكلي عن مواجهة العرض الكلي، الكساد

ب الكلي وذلك عن طریق زیادة الإنفاق العام أو تخفیض مالیة توسعیة تهدف إلى زیادة الطل

 1حیث أن لزیادة الإنفاق العام نفس أثر تخفیض الضرائب.، الضرائب أو المزج بینهما معا

: یظهر هذا الاتجاه عندما یعاني الاقتصاد من الارتفاع في السیاسة المالیة الانكماشیة  -2

زیادة الطلب الكلي عن العرض الكلي وما یترتب أي ، المستوى العام للأسعار (ضغوط تضخمیة)

على ذلك من الآثار السلبیة على توزیع الدخل والثروة بین فئات المجتمع وكذا سوء توجیه 

اتباع سیاسة مالیة بوبالتالي تتدخل الدولة ، الاستثمارات والاختلال في معدلات نمو الناتج

فاق الحكومي أو زیادة الضرائب أو المزج انكماشیة لتخفیض الطلب الكلي عن طریق تخفیض الإن

  2بینهما معا.

  : أدوات السیاسة المالیة الفرع الثاني

وكذا الدین ، تتمثل أدوات السیاسة المالیة في كل من سیاسة الإنفاق العام والسیاسة الضریبیة

  العام.

  سیاسة الإنفاق العام  - أولا

تقوم الدولة بإنفاقها خلال فترة زمنیة  یعرف الإنفاق العام على أنه مجموع المصروفات التي

  3وذلك بهدف إشباع حاجات عامة معینة للمجتمع الذي تنظمه هذه الدولة.، معینة

                                                             
  .222، ص 2008، الدار الجامعیة، مصر، ، مبادئ الاقتصاد الكليالسید محمد أحمد السریتي وعلي عبد الوهاب نجا -1
  .223المرجع نفسه، ص  -2
   .230، ص 2009، دار زهران للنشر والتوزیع، الأردن، مبادئ الاقتصاد والمالیة العامةعبد الغفور إبراهیم أحمد،  - 3
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والذي یسعى إلى تحقیق مجموعة من ، كما یعبر الإنفاق العام على السلوك المالي للحكومات

 1الأهداف باعتباره سیاسة اقتصادیة لها وسائلها.

  2الحكومة الإنفاق العام كسیاسة اقتصادیة من خلال ما یلي:ویمكن أن تستعمل 

یرتبط استخدام الإنفاق بحجم المشاكل والقیود المالیة التي  تخفیض أو زیادة الإنفاق العام: -1

ففي حالة التوسع ، ومن هذا المنطلق یكون كسیاسة مالیة توسعیة أو انكماشیة، یعرفها الاقتصاد

وبالتالي یصعب تغطیته من ، ث اختلالات متمثلة في التضخمفي الإنفاق العام یمكن أن تحد

 طرف الدولة.

ویتوقف تأثیر الإنفاق العام على المستوى العام للأسعار بصورة أساسیة على الوسیلة التي 

فإن الأسعار سترتفع بصورة ، فإذا تم هذا التمویل عن طریق زیادة قوة شرائیة جدیدة، یتم تمویله بها

أما إذا تم هذا التمویل عن طریق تحویل ، وصول الاقتصاد إلى التشغیل الكاململحوظة في حالة 

فإن المستوى العام للأسعار یتأثر ، جزء من القوة الشرائیة من الإنفاق الخاص إلى الإنفاق العام

  3بدرجة أقل.

، وذلك من خلال مراجعة الأولویات التي تقوم بها الحكومات إعادة هیكلة الإنفاق العام: -2

الخدمات ، الأمن، تم التعبیر عن هذه النسبة المئویة من إجمالي الإنفاق العام (الخدمات العامةوی

تبعا للأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة القائمة من جهة وتبعا  )الاجتماعیة والشؤون الاقتصادیة

  4لرغبة السلطات في تغییرها.

  السیاسة الضریبیة - ثانیا

قصد تحقیق عدة ، بالإجراءات المتبعة من طرف السلطة المالیةتتعلق السیاسة الضریبیة 

  أهداف على المستوى الجزئي وأهداف على مستوى الاقتصاد الكلي.

                                                             
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3 ط، -دراسة تحلیلیة تقییمیة-المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة عبد المجید قدي،  -1

  .190، ص 2006الجزائر، 
  .191 -190ص ص  المجید قدي، مرجع سابق،عبد  -2
  .247، ص 2004، دار الجامعة الجدیدة، مصر، أصول الاقتصاد العام المالیة العامةمجدي شهاب،   -3
  .191عبد المجید قدي، مرجع سابق، ص  -4
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تعرف الضریبة بأنها اقتطاع جبري یدفعه المكلفون بصفة  تعریف السیاسة الضریبیة: -1

الأعباء العامة  وتحقیق وهي أداة مالیة تلجأ إلیها الحكومة من اجل تغطیة ، نهائیة وبدون مقابل

  1أهدافها.

مجموع التدابیر ذات الطابع الضریبي  تعبر عنسیاسة اقتصادیة  هي السیاسة الضریبیة ماأ

ادي قصد تغطیة الإنفاق العام والتأثیر على الوضع الاقتص، المتعلق بتنظیم التحصیل الضریبي

  2.حسب توجهات السیاسة العامة

أهمیة كبیرة كأداة لتحقیق الاستقرار في المستوى  - باعتبارها سیاسة اقتصادیة -وللضریبة 

فزیادة حصیلتها یؤدي إلى تقیید الإنفاق الخاص (الاستهلاكي) وبالتالي الحد من ، العام للأسعار

  3معدلات التضخم.

 4وتتمثل هذه الأدوات في ما یلي: أدوات السیاسة الضریبیة:  -1

  التصاعدیة: هي ضرائب تزید نسبتها طردیا مع زیادة الدخل.نظام الضرائب 

 .التغییر في معدلات الضرائب: وذلك حسب حالة الرواج والكساد  

  الدین العامسیاسة  - ثالثا

یعرف الدین العام بأنه مبالغ نقدیة تقترضها الدولة أو الهیئات العامة من الأفراد أو الهیئات 

  5مع الالتزام بردها مع الفوائد.، یةالخاصة أو الهیئات العامة الأجنب

ویعرف أیضا على أنه كل الأموال التي تحصل علیها الدولة من الجمهور والمؤسسات 

ویعتبر الدین ، المالیة مع التعهد برد هذه المبالغ على شكل أقساط وفق الشروط المنصوص علیها

  6نفاق العام في أول الأمر.العام ضریبة مؤجلة بعد أن كان یمثل إیرادا للخزینة لمواجهة الإ

                                                             
  .238عبد الغفور إبراهیم، مرجع سابق، ص  -1
  .139عبد المجید قدي، مرجع سابق، ص  -2
  .248إبراهیم، مرجع سابق، ص عبد الغفور  -3
، 2014، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،2 ط، -الجزء الثاني–مبادئ الاقتصاد النقدي والمصرفي عبد القادر خلیل،  -4

  .191ص
  .249عبد الغفور إبراهیم، مرجع سابق، ص -5
  .234، مصر، ص مالیة الدولةمحمد حلمي مراد،  -6
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فالدین العام الداخلي هو القروض التي تحصل ، وینقسم الدین العام إلى داخلي وخارجي

أما الدین العام الخارجي فتحصل علیها من ، علیها الحكومة من المؤسسات الوطنیة والجمهور

  1المنظمات الخارجیة الأجنبیة.

  وأدواتها  مفهومها : السیاسة النقدیةالثانيالمطلب 

البنك (یرتبط مفهوم السیاسة النقدیة بالمتغیرات النقدیة التي تتحكم فیها السلطة النقدیة   

  عن طریق مجموعة من الوسائل والإجراءات التي سنتطرق إلیها بالتفصیل. )المركزي

  الفرع الأول: مفهوم السیاسة النقدیة

طریق مجموعة من الإجراءات تتخذها تعبر السیاسة النقدیة عن سیاسة اقتصادیة كلیة عن   

  عن طریق مجموعة من الآلیات.، السلطات النقدیة بما یخدم تنظیم النقد في الاقتصاد

  أولا: تعریف السیاسة النقدیة

منها ما ، تتعدد التعاریف المقدمة من طرف الاقتصادیین والهیئات والمنظمات للسیاسة النقدیة

  یلي:

"هي ذلك الفعل الذي یستعمل لمراقبة عرض النقود من طرف  النقدیةالسیاسة  التعریف الأول:

   2البنك المركزي كأداة لتحقیق أهداف السیاسة العامة."

هي "جمیع الإجراءات التي تتخذ من قبل الحكومة والبنك السیاسة النقدیة  التعریف الثاني: 

د والائتمان وكذلك الاقتراض المركزي والخزینة بقصد التأثیر على مقدار توفیر واستعمال النقو 

  3الحكومي."

هي الوسائل التي یستخدمها البنك المركزي لمراقبة عرض النقد  السیاسة النقدیة التعریف الثالث:

وتعني مراقبة التغیرات في عرض ، لتحقیق أهداف اقتصادیة معینة كهدف النمو والتشغیل الكامل

    4التأثیر على سعر الفائدة في السوق النقدي. النقد التي تؤثر على النشاط الاقتصادي من خلال

                                                             
  .249مرجع سابق، ص عبد الغفور إبراهیم،  - 1
  .38، ص نفسهمرجع ال - 2
، دار وائل للنشر، الأردن، 2، طالنقود والبنوك والمتغیرات الاقتصادیة المعاصرةطاهر فاضل البیاتي ومیرال روحي سماره،  - 3

  .240، ص2013
  .267هیل عجمي جمیل الجنابي، مرجع سابق،  ص - 4
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ومن التعاریف السابقة نستنتج أن السیاسة النقدیة مجموعة من التدابیر والقواعد والإجراءات 

كما یمكن أن تكون موجهة ، المنظمة لحجم النقود والمحافظة على استقرار الأسعار  في الاقتصاد

  عملات الأخرى. للمحافظة على قیمة العملة اتجاه باقي ال

  اتجاهات السیاسة النقدیة - ثانیا

  سیاسة نقدیة انكماشیة وأخرى توسعیة:، یمكن التمییز بین اتجاهین للسیاسة النقدیة

یعني أن التحكم في حجم وسائل الدفع یجب أن یتجه نحو السیاسة النقدیة التوسعیة:  -1

وسیؤدي بالطبع إلى ، حتى ولو أدى إلى ارتفاع  الأسعار ، تحقیق زیادة النشاط الاقتصادي

وزیادة ، إلا أنه سیؤدي في نفس الوقت إلى زیادة القدرة الشرائیة، التضخم ولكن بشكل مقبول

الطلب الاستثماري وتحقیق مستوى أعلى للتشغیل وهذا لا یأتي إلا إذا قام البنك المركزي بزیادة 

 1دة وتشجیع الائتمان.حجم وسائل الدفع وخفض سعر الفائ

تتمثل هذه السیاسة في تخفیض العرض النقدي من خلال  السیاسة النقدیة الانكماشیة:  -2

قیام البنك المركزي إما برفع سعر إعادة الخصم أو رفع نسبة الاحتیاطي القانوني أو الدخول بائعا 

التالي انخفاض الطلب ومنه ارتفاع سعر الفائدة وب، للسندات الحكومیة في سوق الأوراق المالیة

  2الأمر الذي یؤدي إلى تقلیل القوة الشرائیة للمجتمع.، الكلي

  : أدوات السیاسة النقدیة الفرع الثاني

یوجد للسیاسة النقدیة نوعین من الأدوات هما الأدوات غیر المباشرة (الكمیة) والأدوات 

  نوضحهما في ما یلي: ، المباشرة (النوعیة)

  للسیاسة النقدیةالأدوات غیر المباشرة  - أولا

حجم الائتمان وسعره ومجموعه أي التأثیر بصفة غیر مباشرة  فيهي الوسائل التي تؤثر 

معدل ، وتتمثل هذه الأدوات في كل من الاحتیاطي الإجباري (الإلزامي)، على إجمالي القروض

  إعادة الخصم  وعملیات السوق المفتوحة. 

                                                             
، مذكرة ماجستیر (غیر منشورة)، كلیة - حالة الجزائر–الاقتصادیات الانتقالیة فعالیة السیاسة النقدیة في سلیم موساوي،  -1

  .36، ص 2006/2007العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
 ، مذكرة2014-1990النقدیة وسیاسة استهداف التضخم دراسة قیاسیة لحالة الجزائر خلال الفترة جمیلة وجدي، السیاسة   -2

  .12، ص 2015/2016ماجستیر (غیر منشورة)، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة تلمسان، 
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: هو نسبة قانونیة على ودائع الجمهور (ودائع تحت الطلب وودائع الاحتیاطي الإجباري معدلــــ 1

الهدف ویتمثل  1لأجل) یفرضها البنك المركزي على البنوك التجاریة عند استلامها لهذه الودائع.

الأساسي من تحدید هذه النسبة هو ضمان حقوق المودعین وینظر إلیها بأنها أداة أساسیة للرقابة 

  الائتمان.    منح لى مقدرة البنوك التجاریة فيع

هو سعر الفائدة التي یتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجاریة عند  معدل إعادة الخصم:ـــــ 2

ویمثل ، خصم الكمبیالات أو الأوراق المالیة الأخرى لقاء القروض الممنوحة لها، منحها القروض

   2موال التي تقترضها من البنك المركزي لتعزیز احتیاطاتها لدیه.هذا المعدل بالنسبة للبنوك كلفة الأ

هي عملیة یقوم البنك المركزي من خلالها ببیع وشراء سندات  عملیات السوق المفتوحة:ـــــ 3

وتحدث هذه الأداة آثارا على حجم  3قصیرة الأجل (تكون في الغالب عمومیة) في السوق النقدیة.

   4الحجم أو عن طریق آثار السعر. السیولة إما عن طریق آثار

  للسیاسة النقدیة الأدوات المباشرة - ثانیا

تستعمل هذه الأدوات للرقابة النوعیة أو الكیفیة على الائتمان واتجاهه ولیس الهدف منها 

  وتتمثل هذه الوسائل في ما یلي: ، التأثیر على حجم الائتمان

ویتوقف ذلك ، التعاون بین البنوك التجاریة والبنك المركزي لعلاقةتجسید  هوالإقناع الأدبي: ـــ 1

أي على طبیعة العلاقة القائمة بین البنك المركزي  5على هیبة البنك المركزي وقوته وسط البنوك.

  والبنوك التجاریة.

، یسعى البنك المركزي إلى التأثیر على البنوك التجاریة لكي تتصرف بالاتجاه الذي یرغبه

بحیث أن للبنوك التجاریة غیر ملزمة ، تحقیق الأهداف العامة للسیاسة الاقتصادیة وذلك من أجل

   6بقبول التعلیمات والإرشادات بخصوص تقدیم الائتمان وتوجیهه.

                                                             
  . 153، ص2015، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2 ط، الاقتصاد النقدي والبنكيالطاهر لطرش،  -1

. 364عبد المنعم السید علي، مرجع سابق، ص  - 2  
  .157لطرش، مرجع سابق، صالطاهر  -3
  .155المرجع نفسه، ص -4
  .105عبد القادر خلیل، مرجع سابق، ص -5
، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، البنوك المركزیة -البنوك التجاریة-الاقتصاد النقدي المؤسسات النقدیة ضیاء مجید،  -6

  .271 - 270، ص ص 2008



 النقدية والمالية= الإطار المفـاهيمي للتضخم والتنسيق بين السياستين   :الفصل الأول
 

 
27 

هي إجراء تنظیمي من البنوك المركزیة یقوم على تحدید سقوف  سیاسة تأطیر القروض:  -2

كما ، إداریة مباشرة وفق نسب محددة خلال السنةللقروض الممنوحة من البنوك التجاریة بكیفیة 

تستعمل هذه الأداة لتوجیه القروض نحو القطاعات التي تعتبر أكثر حیویة والتي ترتكز علیها 

   1أهداف السیاسة الاقتصادیة.

یمكن أن یقوم البنك المركزي بفرض فوائد على أصول ذات درجة كبیرة  تحدید أسعار الفائدة:  -3

الأمر الذي یؤدي إلى التنافس بین البنوك ، ثل أذونات الخزینة والودائع الجاریةمن السیولة م

   2التجاریة وارتفاع أسعار الفائدة فیتدخل البنك المركزي لتحدید الحد الأقصى لأسعار الفائدة.

ویقتضي هذا الأسلوب أن یقوم البنك المركزي بإجبار البنوك التجاریة  النسبة الدنیا للسیولة: -4

على الاحتفاظ بنسبة دنیا یتم تحدیدها عن طریق بعض الأصول المنسوبة إلى بعض مكونات 

لخوف السلطات النقدیة من خطر الإفراط في الإقراض من قبل البنوك ، بعض مكونات الخصوم

وهذا بتجمید بعض هذه الأصول في محافظ ، رتفعة السیولةالتجاریة بسبب ما لدیها من أصول م

   3وبذلك یمكن الحد من القدرة على إقراض القطاع الاقتصادي.، البنوك التجاریة

  النقدیة والمالیةالمطلب الثالث: أهداف السیاستین 

السیاستین وبالتالي تسعى هاته ، أدوات السیاسة الاقتصادیة النقدیة والمالیةتمثل السیاستین 

، من البطالة الحد، والمتمثلة في النمو الاقتصادي، لتحقیق الأهداف النهائیة للسیاسة الاقتصادیة

  استقرار الأسعار وتحقیق فائض في میزان المدفوعات.

  الفرع الأول: النمو الاقتصادي والتوازن الخارجي

كما أنهما ، والتوازن الخارجي أهم أهداف السیاسة الاقتصادیة ديالاقتصا یعتبر النمو

  من حیث القوة والتطور. مؤشران لتصنیف الاقتصادیات

  النمو الاقتصاديتحقیق  - أولا

، یعرف النمو الاقتصادي بأنه الزیادة في كمیة السلع والخدمات التي ینتجها اقتصاد معین

تاج الرئیسیة وهي الأرض والعمل ورأس المال وهذه السلع یتم إنتاجها بواسطة عناصر الإن

كما یعرف أیضا بأنه تغییر إیجابي في مستوى إنتاج السلع والخدمات بدولة ما خلال ، والتنظیم

                                                             
  .80ص  ،مرجع سابق ،عبد المجید قدي -1
  . 272 – 271ضیاء مجید، مرجع سابق، ص ص  -2
  .81عبد المجید قدي، مرجع سابق، ص -3



 النقدية والمالية= الإطار المفـاهيمي للتضخم والتنسيق بين السياستين   :الفصل الأول
 

 
28 

فترة معینة عادة ما تكون سنة. ویتم قیاس النمو الاقتصادي باستخدام النسبة المئویة لنمو الناتج 

  PIB.1المحلي الإجمالي 

كالدور  في مربعه السحري یجب أن یكون معدل النمو الاقتصادي السنوي وحسب نیكولاس 

حیث تختلف السیاسات الاقتصادیة الموجهة لتحقیق هدف النمو حسب ، %6الطبیعي في حدود 

ور؛ وبالنسبة للدول النامیة تعطى المهمة للسیاسة المالیة عن طریق برامج وسیاسات درجة التط

  الإنعاش.

  ارجيالتوازن الخ - ثانیا

ویعرف على أنه حالة ، یقصد التوازن الخارجي تحقیق فائض في میزان المدفوعات  

النقدیة ، إحصائیة معروضة على شكل محاسبي توضح مجموع المبادلات للأصول الحقیقیة

وهو یمثل ، الناجمة عن نشاط الأعوان الاقتصادیین المقیمین في ذلك البلد وغیر المقیمین  والمالیة

بالإضافة ، معاملات الدولة مع العالم الخارجي خلال فترة زمنیة عادة ما تكون سنة واحدةي مالإج

إلى أنه یعكس قوة الاقتصاد الوطني وقابلیته ودرجة تكییفه مع المتغیرات التي تحدث في باقي 

  2العام.

 8%دور یجب أن یكون هناك فائض في میزان المدفوعات ب لوحسب المربع السحري لكا

  وقف على قدرة الاقتصاد الوطني على الإنتاج من أجل التصدیر.وهذا یت

  الفرع الثاني: التشغیل الكامل واستقرار الأسعار

كما أن لهما آثارا ، تعتبر البطالة والتضخم من الاختلالات التي تصیب الاستقرار الاقتصادي

  منهما.ومنه تعمل كل السیاسات الاقتصادیة على الحد ، سلبیة على باقي المتغیرات

  البطالة معدلات تدنیة - أولا

وبالتالي ، تمثل البطالة الاختلال الذي یحدث في سوق العمل بین عرض العمل والطلب علیه

إمكانیة التأثیر على توازن الاقتصاد الكلي من خلال التأثیر أكثر على الأسعار والدخول الحقیقیة 

  وكذا مستوى الأجر السائد. 

والبحث عن العمل ویمس الفئة النشیطة أو ، الرغبة، أساسا بالقدرةیرتبط مفهوم البطالة و 

بحیث لا یتمكن جزء منم ، وتعرف البطالة بأنها ظاهرة اختلال توازن سوق العمل، القوى العاملة
                                                             

  .69-68، ص 2012، 11، مجلة الباحث العدد عتبة التضخم والنمو الاقتصادي في الجزائرعلي یوسفات،  - 1
  .106، جامعة وهران، ص میزان المدفوعات وأثره على التجارة الخارجیةبوحفص حاكمي ولخضر عقبي،  - 2
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. ویمكن تعریفها على أنها وضعیة الإنسان صاحب  1القوة العاملة من الحصول على عمل

  2الذي لا یجد عملا لنفسه في المجتمع.، بالضرورة ولیس صاحب المهنة، المؤهلات للعمل

  .%0معدل البطالة معدوما وحسب كالدور یجب أن یكون 

 التضخم التحكم في معدلات - ثالثا

بالاتجاه الانكماشي دورا فعالا في استقرار الأسعار أو  النقدیة والمالیةتؤدي السیاستین 

  .0%وحسب كالدور یجب أن یكون معدل التضخم معدوما ، تخفیضها

    3كما أن للسیاسة المالیة أهداف عدیدة یمكن إیجازها في ما یلي:

 أي الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة؛، زیادة الدخل والتكوین الرأسمالي والنمو الاقتصادي - 

 المؤسسات العامة؛تحقیق التشغیل الكامل عن طریق إقامة مشاریع مختلفة من قبل  -

 الأسعار داخل الاقتصاد؛ الاستقرار في المستوى تحقیق -

  ویقتضي هنا العدالة الاقتصادیة والاجتماعیة في استغلال الموارد.، إعادة توزیع الدخل -

وعموما یمكن إجمال هذه ، السیاسة النقدیة بین الاقتصادیات النامیة والمتقدمة كما أن

  4الأهداف في النقاط التالیة:

 تحقیق المعدل الأمثل للنمو الاقتصادي المصحوب بالعمالة الكاملة؛ -

 العمل على تحقیق الاستقرار النقدي داخلیا وخارجیا؛  -

 إحكام الرقابة على الائتمان بما یتناسب والوضع الاقتصادي القائم؛ -

 تعبئة المدخرات والموارد المالیة اللازمة لتمویل البرامج الاستثماریة؛ -

 یق التوزیع العادل للثروة.العمل على تحق -

  

  

                                                             
، مذكرة ماجستیر (غیر 1994، نمذجة قیاسیة لظاهرة البطالة في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادیة منذ حنان بقاط -1

  .03، ص 2006/2007جامعة خیضر بسكرة، ، منشورة)، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر
، ص 2017، 13، مجلة الباحث الاجتماعي، العدد یاتالبطالة  وسوق الشغل في الجزائر الأسباب والتحدواقع ، فریدة شلوف -2

439.  
، دار وائل للنشر 1 ط ،-التحلیل الاقتصادي الكلي والجزئي-مفاهیم ونظم اقتصادیة أسماعیل عبد الرحمن وحري عریقات،  -3

  .184 -183، ص ص2004الأردن، ، والتوزیع
  .114مرجع سابق، ص ، محاضرات في النظریات والسیاسات النقدیة، بلعزوز بن علي -4
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  النقدیة والمالیةالمطلب الرابع: التحكم في التضخم بالسیاستین 

یتضح أن أسباب هذا الأخیر تعود إلى ، حسب تفسیر النظریات الاقتصادیة لمشكلة التضخم

وعوامل حقیقیة متمثلة في زیادة الطلب الكلي عن ، عوامل نقدیة متمثلة في زیادة المعروض النقدي

وبالتالي وجب معالجة الارتفاع في المستوى العام للأسعار من خلال المزج بین ، العرض الكلي

  أدوات السیاسة المالیة وأدوات السیاسة النقدیة بما یخدم الأهداف النهائیة لكلتا السیاستین.

  : السیاسة المالیة وعلاج التضخمالفرع الأول

حیث یتم تبني سیاسة مالیة ، لتوسع والانكماشتتمثل آلیة عمل السیاسة المالیة في كل من ا

أما في حالات التضخم فتتخذ الحكومة سیاسة مالیة انكماشیة ، توسعیة في حالات الانكماش

مستخدمة في ذلك كل من سیاسة الإنفاق العام والسیاسة الضریبیة بالإضافة إلى الرقابة على 

  الدین العام.

  السیاسة الضریبیة - أولا

الرقابة الضریبیة سیاسة مالیة ذات أثر فعال في ضبط حركات التضخم خاصة تعتبر سیاسة 

وذلك من خلال كونها أداة ، في البلدان النامیة ذات الأجهزة المالیة والمصرفیة البدائیة والمتخلفة

  1مراقبة على مستویات الإنفاق العام وكذا أداة لتجمیع فوائض المیزانیة.

حالة التضخم على إضعاف محددات الاستهلاك والاستثمار وتعمل السیاسة الضریبیة في 

عن طریق رفع معدلات الضریبة التصاعدیة على الدخول؛ الأمر الذي یقلل من حدة زیادة الطلب 

   2كما تعمل هذه السیاسة على زیادة إیرادات المیزانیة.، الكلي

بایة الفعلیة لها لأن إذا كانت الضرائب متدنیة في أوقات التضخم یجب زیادة معدلاتها والج

ویجب التركیز على الضرائب المباشرة لأنها ، المكلفین لا یشعرون بثقلها في حالات الرواج

  3ستخفف من تزاید الطلب ومن ثم تراجع الأسعار.

  الدین العامسیاسة  - ثانیا

  وعن طریق، عادة ما تضطر الحكومة لطرح سندات الدین العام للاكتتاب مقابل فائدة مرتفعة

  

                                                             
  .164-163، ص ص 2004، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، التضخم الماليحسین غازي عنایة،  - 1
  .165-164، ص ص نفسهمرجع ال - 2
  .272علي كنعان، مرجع سابق، ص  - 3
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  1هذه الوسیلة یتم سحب سیولة فائضة كانت تسبب ضغوطا تضخمیة. 

وتوجیه الإنفاق الإنتاجي من خلال ، وتسهم أداة الدین العام في إدارة التحویلات المالیة

تجمید القوة الشرائیة الزائدة في الأسواق واستخدامها في تمویل المیزانیة؛ أي تحویل الموارد المالیة 

   2القطاع العام بالقدر الكافي لتثبیت الاستقرار في الطلب الكلي. من القطاع الخاص إلى

  سیاسة الإنفاق العام - الثاث

تقوم الحكومة بتخفیض حجم الإنفاق الجاري وزیادة الإنفاق الاستثماري من إجمالي الإنفاق 

مما یؤدي إلى تخفیض حجم الاستهلاك وبالتالي حدوث انخفاض في الطلب الكلي ومنه ، العام

ویكون لتخفیض حجم الإنفاق نفس أثر زیادة الضرائب على ، 3الجة الزیادة في مستوى الأسعارمع

  الطلب الكلي.

  الثاني: السیاسة النقدیة وعلاج التضخم الفرع

وتعنى ، باعتبار أن البنك المركزي هو السلطة النقدیة فهو المسؤول عن تنفیذ السیاسة النقدیة

النقدیة بما یتوافق وحاجة النشاط الاقتصادي وذلك للحفاظ على هذه الأخیرة بتنظیم حجم الكتلة 

استقرار الأسعار مستخدمة في ذلك مجموعة من الأدوات في إطار سیاسة نقدیة انكماشیة هادفة 

  إلى سحب كمیة من السیولة المتداولة في الاقتصاد.

  رفع سعر إعادة الخصم - أولا

ئتمان قد زاد معلومات التي تشیر إلى أن حجم الاعندما تتجمع للبنك المركزي البیانات وال

بنك فإن ال، وقد بدأت بوادر التضخم النقدي في الظهور، عن المستوى المطلوب والمرغوب فیه

وبالتالي ، الذي یقدمه للبنوك التجاریة -سعر إعادة الخصم -تمان المركزي سیقرر رفع تكلفة الائ

 –وهذا ما یدفع المتعاملین ، في السوق النقدیة سینخفض مستوى الإقراض ویرتفع سعر الفائدة

  4إلى التقلیل من الاقتراض والخصم  من البنوك التجاریة لارتفاع خدمات الدین. –زبائن البنوك 

  

                                                             
  .272، ص سابقعلي كنعان، مرجع  -1
  .169، ص سابق حسین غازي عنایة، المرجع -2
  .42متولي دهشان، مرجع سابق، ص أحمد ابراهیم محمد  -3
، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، ودورها التنموي في الاقتصاد السوري النقدیة والمالیةالسیاسة هیفاء غدیر غدیر،  -4

  .4، ص 2010سوریا، 
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  رفع نسبة الاحتیاطي القانوني - ثانیا

یقوم البنك المركزي برفع النسبة القانونیة للاحتیاطي النقدي الإجباري المطبقة على الودائع 

وذلك في ، ئتمان نحو الانخفاضتأثیر على قدرة البنوك في منح الافي البنوك التجاریة قصد ال

وتعتبر ، ئتمان المستوى المرغوب فیهأو في حالة تجاوز الا، خم مستقبلاحالة التوقع بوجود تض

  1هذه الأداة أكثر فعالیة لأنها قید كمي مباشر للبنوك على التوسع في اشتقاق نقود الودائع.

 بیع الأوراق المالیة الحكومیة - ثالثا

إذا رغب البنك المركزي في تطبیق سیاسة نقدیة انكماشیة بسبب بدایة ارتفاع الأسعار 

وانخفاض قیمة النقد؛ فسیحاول عن طریق السوق المفتوحة سحب كمیة النقود الفائضة عن التداول 

  2كبائع لسندات الخزینة العمومیة.

السلطات النقدیة من خلال استخدام أدوات السیاسة النقدیة إلى وخلاصة لما قد سبق تسعى 

حیث تعمل على رفع ، التحكم في عرض النقود وضبطه حتى لا یتجاوز معدل نمو الناتج الحقیقي

  3تكالیف القروض الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي في فترات التضخم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .48، ص سابقمرجع هیفاء غدیر غدیر،  -1
، مذكرة ماجستیر (غیر منشورة)، كلیة العلوم 2005-1990الجزائر تقییم فعالیة سیاسات مكافحة التضخم في رقیق ساعد،  -2

  .75، ص 2009الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
، 2009-2000إجراءات السیاسة النقدیة والمالیة لتصحیح الإختلالات الاقتصادیة الكلیة حالة الجزائر حسین كشیتي،  -3

  .106، ص 2012لوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة المسیلة، مذكرة ماجستیر (غیر منشورة)، كلیة الع
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  النقدیة والمالیة التنسیق بین السیاستینالمبحث الثالث: طبیعة 

وجب على صانعي هذه ، بها المرتبطة نظرا لتعدد السیاسات الاقتصادیة وتعدد الأهداف

الأمر الذي یؤدي إلى زیادة الاهتمام بإجراءات ، السیاسات الوضع في الحسبان إمكانیة تعارضها

  التنسیق الواجب مراعاتها لتكون فعالة في تحقیق الأهداف المنوطة بها.

  الأول: العلاقة بین السیاسة المالیة والسیاسة النقدیةالمطلب 

باعتبار السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة من أدوات السیاسة الاقتصادیة الكلیة فحتما یوجد 

  ویمكن توضیح هذا التداخل من خلال التطرق إلى آثار كل منهما.، بینهما تداخل وتكامل

  مالیة: الآثار النقدیة للسیاسة الالفرع الأول

من أجل التعرف على طبیعة الآثار النقدیة على السیاسة المالیة نفترض وجود عجز في 

1ویمكن تمویل هذا العجز عن طریق الاقتراض من الجهات التالیة:، میزانیة الدولة
  

إذا قامت الحكومة بالاقتراض من البنك المركزي بهدف الاقتراض من البنك المركزي:  -1

فسیؤدي هذا الإنفاق الحكومي إلى زیادة دخول ، الأموال التي اقترضتها تمویل میزانیتها وأنفقت

الأفراد والتوسع في منح الائتمان المصرفي مقارنة بالفترة التي سبقت الإنفاق الحكومي الممول من 

 طرف البنك المركزي.

إذا كانت المصارف قادرة على الاستجابة لطلب الاقتراض من المصارف التجاریة:  -2

وبالتالي زیادة  -السیولة المحلیة  -بالاقتراض فإن ذلك یؤدي إلى زیادة العرض النقدي الحكومة 

 الطلب الكلي.

: إذا كان تمویل عجز المیزانیة عن طریق بیع السندات المضمونة الاقتراض من الأفراد -3

للأفراد فإن ذلك سیؤدي إلى انخفاض حجم الودائع لدى المصارف التجاریة في بدایة فترة 

لأنهم ، إلى ما كان علیه قبل شراء الأفراد للسندات  سریعا الاقتراض الحكومي لكن یرجع الوضع

  سیستلمون مدفوعات جدیدة مصدرها الإنفاق الحكومي.

والتعامل بالسندات الحكومیة سیؤثر ، تؤثر مسألة تمویل العجز في المیزانیة على عرض النقد

ـن التوسع المالي یمارس دورا كبیرا ألذي یتضح منه على سعر الفائدة في سوق السندات الأمر ا

                                                             
  .467ناظم محمد الشمري، مرجع سابق، ص  -1
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وقیام الحكومة بالاقتراض من البنك المركزي یعمل على زیادة الاحتیاطات ، في التوسع النقدي

  1النقدیة.

كما تؤثر السیاسة المالیة على السیاسة النقدیة من خلال تقیید قدرة البنك المركزي على 

ه فالانضباط المالي للحكومة خطوة أساسیة لتخفیض معدل وعلی، تحقیق هدف استقرار الأسعار

  2النمو النقدي والتضخم.

من خلال ما سبق هناك قدرة على تمویل عجز المیزانیة دون التأثیر في عرض النقود ثم 

كما یمكن أیضا تمویل ، المستوى العام للأسعار خاصة عندما تقوم الحكومة بالاقتراض من الأفراد

، قتراض من المصارف التجاریة دون أن یصاحب ذاك ضغوطا تضخمیةالعجز عن طریق الا

   3وذلك باعتبار توافر مرونة كافیة للجهاز الإنتاجي في زیادة المعروض من السلع والخدمات.

  : الآثار المالیة للسیاسة النقدیةالفرع الثاني

إلى ارتفاع أسعار عند استخدام السیاسة النقدیة للتقلیل من حدة التضخم غالبا ما یؤدي ذلك 

خاصة ما یتعلق بالقروض ، الفائدة حیث أن استمرار ارتفاع الأسعار قد یعرض الحكومة لمشاكل

التي تحتاجها من الجمهور أي زیادة تكالیف الاقتراض وبالتالي التأثیر سلبا على إجراءات السیاسة 

لأن ، قتصادیة المختلفةالا  المالیة بینما یكون التوسع المالي ضروریا للإنفاق على المشاریع

تقلیص الإنفاق العام بسبب ارتفاع تكالیف الإقراض  سیؤدي إلى التأثیر سلبا على بنود الطلب 

                                                                     4الكلي ومن ثم الإبطاء في معدل النمو الاقتصادي والذي تسعى السیاستین إلى تحقیقه.

حیث ، السیاسة النقدیة على السیاسة المالیة من خلال التأثیر على عجز المیزانیة كما تؤثر

و تؤثر هي بدورها على عجز الموازنة ، نقدیةأن هذه الأخیرة مرتبطة  بمتغیرات تتأثر بالسیاسة ال

زیادة الدین ، نقص الإیرادات الضریبیة، زیادة الإنفاق العام، (الارتفاع في المستوى العام للأسعار

العام) تؤدي إلى زیادة عجز المیزانیة إذا ما تم إتباع سیاسة نقدیة انكماشیة بسبب ارتفاع سعر 

                                                             
  .86نزار كاظم الخیكاني وحیدر یونس الموسوي، مرجع سابق، ص  -1
، مجلة المستنصریة دراسیة)الدین الحكومي الداخلي وأثره في السیاسة النقدیة (العراق حالة عماد محمد علي عبد اللطیف،  -2

  .17-16، ص 39للدراسات العربیة والدولیة، العدد 
  . 468ناظم محمد الشمري، مرجع سابق، ص  -3
  .78نزار كاظم الخیكاني وحیدر یونس الموسوي، مرجع سابق، ص  -4
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مالي ككل یتعقد نتیجة السیاسة النقدیة الانكماشیة وبالتالي فإنه أي أن التغیر في الوضع ال، الفائدة

  1لتجنب الآثار غیر المرغوبة. النقدیة والمالیةیجب التنسیق بین السیاسة 

  النقدیة والمالیة : مفهوم التنسیق بین السیاستینالثانيالمطلب 

باعتبار أن السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة أهم السیاسات الاقتصادیة لمواجهة الاختلالات  

الاقتصادیة من جهة والترابط الموجود بینهما من جهة أخرى وجب توفیر شروط وبیئة اقتصادیة 

  ملائمة حتى یتم الوصول إلى تحقیق الأهداف المسطرة بفعالیة.

  النقدیة والمالیة بین السیاستین: تعریف التنسیق الفرع الأول

  كالتالي: النقدیة والمالیةیمكن إعطاء أكثر من تعریف للتنسیق بین السیاسة 

إلى التفاهم المشترك من  النقدیة والمالیة: یشیر مصطلح التنسیق بین السیاستین التعریف الأول

في ضوء التأثیر المتبادل  وذلك النقدیة والمالیةقبل القائمین على إدارة الدین العام والسلطتین 

كما یشیر إلى تبادل المعلومات بین السلطات النقدیة والمالیة حول احتیاجات ، لأدواتها المختلفة

   2من السیولة. الحكومة الحالیة والمستقبلیة

هو الآلیة التي یتم من خلالها التفاوض بین  النقدیة والمالیةالتنسیق بین السیاسة التعریف الثاني: 

وذلك بغیة تحقیق  –البنك المركزي والحكومة  -ن تتمتع كل منهما باستقلالها عن الأخرى سلطتی

  3أفضل النتائج المرجوة من كلیهما وإیجاد الإطار الملائم لتفعیل أداء كلتا السلطتین.

هو مجموع التدابیر التي یتم اتخاذها من قبل  النقدیة والمالیةالتنسیق بین السیاسة التعریف الثالث: 

صانعي القرار بإحدى السیاستین لا یترتب علیها آثارا غیر مباشرة وغیر مرجوة على السیاسة 

الأمر الذي یؤدي ، أو هو اشتراك صانعي القرار بكل من السیاستین في تحدید أهدافهما، الأخرى

    4إلى تحقیق النتائج من السیاستین معا.

                                                             
، أطروحة دكتوراه 2004 -1990السیاسة المالیة ودورها في تحقیق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر مسعود دراوسي،  -1

  .273- 272، ص 2005/2006دولة (غیر منشورة)، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
وأثره على متغیري التضخم وسعر الصرف في  النقدیة والمالیةالتنسیق بین السیاستین أحمد إبراهیم محمد متولي دهشان،  -2

  .  28، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، ص"دراسة مقارنة" مصر
  .28المرجع نفسه، ص -3
  .29أحمد إبراهیم محمد متولي دهشان، مرجع سابق، ص  -4
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للتشاور عند وضع  النقدیة والمالیةهو الاتصال المستمر بین صانعي السیاسات  ریف الرابع:التع

أو وضع بعض القواعد والمعاییر التي یلتزم بها كل طرف عند ، الأهداف والسیاسات لكل منهما

  1تحدید الأهداف ووضع السیاسات وتنفیذها.

النقدیة لتنسیق بین السیاستین من التعاریف السابقة یمكن إعطاء تعریف شامل لعملیة ا

؛ إذ أنها ذاك الفعل الذي من خلاله یتم تحقیق أهداف كل سیاسة دون أن یترتب عن ذلك والمالیة

عن طریق التشاور والتشارك في صیاغة وتنفیذ ، آثار سلبیة على السیاستین أو عن الاقتصاد

  السیاسات الاقتصادیة.

  النقدیة والمالیة التنسیق بین السیاستین : أهمیةالفرع الثاني

إلى تجنب المشاكل التي عادة ما تحدث  النقدیة والمالیةترجع أهمیة التنسیق بین السیاسة 

وما یترتب على ذلك من انقسامات واضطرابات اقتصادیة إذا ما  النقدیة والمالیةبین السلطات 

الأمر ، سة النقدیة على نهج طریق مغایرسلك صانعو السیاسة المالیة طریقا وأصر واضعو السیا

بالإضافة إلى عجز ، الذي یدعو إلى تكامل كل من السیاستین في الوصول إلى تحقیق الأهداف

أي سیاسة منفردة عن تحقیق الهدف المرتبط بها مل لم یوجد تنسیق بین أدوات كل من 

  2السیاسات.

في النقاط  النقدیة والمالیةلسیاسة ویمكن توضیح مبررات التأكید على أهمیة التنسیق بین ا

  3التالیة:

  الإجراءات المالیة تكون واسعة النطاق سواء من حیث الحجم أو من حیث المدى عكس

  محدودیة الإجراءات النقدیة باعتبار انحسار نطاقها في القطاع المصرفي؛

  وبالتالي التفاعل  –عجزا أو فائضا  –یكون التنسیق نتیجة التغیرات في وضعیة المیزانیة

  دائما مع السیاسة النقدیة من أجل تمویل العجز عن طریق إدارة الدین العام؛

  عادة ما توجه السیاسة المالیة لتشجیع النمو الاقتصادي بینما توجه السیاسة النقدیة للتحكم

 قتصادیة؛ف العامة للسیاسة الاوهنا الإشارة إلى التكامل بین السیاستین لتحقیق الأهدا، في التضخم

                                                             
، مجلة الأبحاث الاقتصادیة لجامعة في الاقتصاد الجزائري النقدیة والمالیةطبیعة العلاقة بین السیاستین شریف عمروش،  -1

  .192ص ، 2016، دیسمبر 15، العدد2البلیدة 
  .31- 30أحمد إبراهیم محمد متولي دهشان، المرجع نفسه، ص  -2
  .99 - 96ضیاء مجید، مرجع سابق، ص -3
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 وتغیر الطلب) الأمر الذي ، انتعاش، تعدد الظروف التي یتعرض لها الاقتصاد (ركود

باستمرار ولیس استخدام تولیفة واحدة  النقدیة والمالیةیستوجب تغییر أسالیب المزج بین السیاسات 

  فقط.

  النقدیة والمالیة: أنواع التنسیق بین السیاستین الفرع الثالث

یرى الكثیر من الاقتصادیین أن هناك أربعة أنواع من التولیفات الممكنة للمزج بین السیاستین 

  1نوجزها في ما یلي:، النقدیة والمالیة

وهذه من شأنها أن تساعد على إنعاش سیاسة مالیة توسعیة مع سیاسة نقدیة انكماشیة:  - أولا

 حساسا لسعر الفائدة.الطلب وفي نفس الوقت تحدث ضررا بالاستثمار إذا كان 

هذا الإجراء قد یكون في صالح  سیاسة مالیة انكماشیة مع سیاسة نقدیة توسعیة: - ثانیا

الاستثمار لأن الجمع بین الانكماش المالي والتوسع النقدي سیؤدي إلى تدني أسعار الفائدة 

 وبالتالي إلى زیادة الاستثمار المتوقفة على الحساسیة اتجاه سعر الفائدة.

فطالما أن المعروض النقدي مناسب  سیاسة مالیة توسعیة مع سیاسة نقدیة توسعیة: - ثاثال

لأسعار الفائدة فإن التوسع المالي سیتسبب بزیادة الدخل وفرص العمالة دون الإشارة إلى زیادة 

 الاستثمار والنمو.

في الغالب تستخدم هذه التولیفة  سیاسة مالیة انكماشیة مع سیاسة نقدیة انكماشیة: - رابعا

 لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

وتجدر الإشارة إلى أن استخدام أدوات السیاستین بالاتجاه المعاكس إلى حالة من عدم التیقن 

حول النتائج المتوقعة خاصة وأن مقدار التغیر في كل من هذه الأدوات سیعتمد على حالة 

  2الاقتصاد السائدة قبل استخدام هذه السیاسات.

  النقدیة والمالیة التنسیق بین السیاستین المطلب الثالث: متطلبات

التي  ینبغي أن تتوفر في البیئة الاقتصادیةللتنسیق بین الساسة المالیة عدة شروط وترتیبات 

  وذلك من أجل ضمان عدم التعارض وتحقیق أهداف كلا السیاستین.، تعملان فیها

  

                                                             
السیاسات الاقتصادیة الإطار العام  وأثرها في السوق المالي ومتغیرات الاقتصاد نزار كاظم الخیكاني وحیدر یونس الموسوي،  -1

  . 86، ص 2015، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، 2 ط، الكلي
  .201ضیاء مجید، مرجع سابق، ص  - 2
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  النقدیة والمالیة السیاستینشروط التنسیق بین : الفرع الأول 

والمشاركة الكاملة في صیاغة  النقدیة والمالیةتتمثل هذه الشروط في كل من قوة السیاستین 

بالإضافة إلى تطور وعمق ، وتنفیذ السیاسات من طرف القائمین على صنع السیاسات الاقتصادیة

  الأسواق المالیة المحلیة.

 النقدیة والمالیةمن الأهمیة أن تكون كل من السیاسة : النقدیة والمالیةقوة السیاستین  - أولا

واضحة وموضوعة بدقة حتى تستطیع كل من السلطة النقدیة والسلطة المالیة أن ینسقا بین 

كما أن التنسیق الكفؤ بین هاتین ، سیاستیهما لأن ضعف إحدى السیاستین تتحمله السیاسة الأخرى

 1الوصول إلى مصداقیة لكلتا السیاستین وفعالیتهما.السیاستین یكون ضمن برنامج قوي یتمتع ب

درجة  حیث یمكن وجود سوق مالي نشط وعلىتطور وعمق الأسواق المالیة المحلیة:  - ثانیا

البنك  یساعدالأمر الذي من شأنه أن ، عالیة من السیولة من تداول الأوراق المالیة الحكومیة

وبالتالي ، من خلال عملیات السوق المفتوحة التحكم في المعروض النقدي بسهولةعلى المركزي 

وتجدر الإشارة إلى أنه تتعدد مقاییس درجة تطور وعمق القطاع ، إدارة السیاسة النقدیة بكفاءة

  2إلى الناتج المحلي الإجمالي. M2المالي فمنها نسبة النقود بمعناها الواسع 

التنسیق مشاركة كاملة بین  یتطلبالمشاركة الكاملة في صیاغة وتنفیذ السیاسات:   - ثالثا

السلطة النقدیة والسلطة المالیة في صیاغة وتنفیذ السیاسة والرقابة على تأثیراتها وكذا الاتفاق على 

رد الفعل المناسب في إطار صیاغة موحدة مما یجعلها تصل للنجاح خاصة في اقتصادیات الدول 

 النامیة.

  النقدیة والمالیة ترتیبات التنسیق بین السیاستین :الفرع الثاني

تمثل ترتیبات التنسیق نوع من الشروط الرئیسیة المحدد لدور ومسؤولیة كل من السلطة 

والمتمثلة في استقلالیة البنك المركزي والحد من اقتراض الحكومة المباشر من ، النقدیة والمالیة

  تنسیق.البنك المركزي بالإضافة إلى الحد من العجز في المیزانیة وترتیبات لجان ال

                                                             
، وأثره على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة للدول النامیة النقدیة والمالیةالتنسیق بین السیاسة عصام السید علي خطاب،  -1

  .24، ص2004ل، جامعة حلوان، أطروحة دكتوراه (منشورة)، كلیة التجارة وإدارة الأعما
https://mpra.ub.uni- من على الموقع، النقدیة والمالیةالإطار النظري للتنسیق بین السیاسة منى كمال،  -2

muenchen.de/26856/index.html ، 14:03على الساعة  2019 أفریل 03تم الاطلاع یوم.  
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، النقدیة اتیتمثل دور البنك المركزي في صیاغة وتنفیذ السیاساستقلالیة البنك المركزي:  - أولا

، وللوصول إلى تحقیق هدف استقرار الأسعار بفعالیة یشترط تمتعه بالاستقلالیة عن السلطة المالیة

انفراده بتصمیم الأهداف ولا یقصد بالاستقلالیة هنا عدم وجود تنسیق بینه وبین الحكومة وإنما 

كما تعني الاستقلالیة  1.السیاسة المالیة توجهات وكیفیات الوصول إلیها دون أن یتعارض ذلك مع

أن تكون قرارات هذه المؤسسة مستقلة بشرط أـن تكون متناسقة مع السیاسة الاقتصادیة العامة 

 2للدولة.

یعتبر الاقتراض الحكومي  مركزي:الحد من الاقتراض الحكومي المباشر من البنك ال - ثانیا

المباشر  من البنك المركزي المصدر الرئیسي للتمویل المحلي لعجز المیزانیة كما أنه تكریس لعدم 

الأمر الذي یحول دون تحقیق هدف استقرار الأسعار المنوط السیاسة ، استقلالیة البنك المركزي

قف للدین العام لا یتجاوزه كل من البنك ومن بین وسائل الحد من هذا الاقتراض یحدد س، النقدیة

 3المركزي والحكومة.

من واجب الحكومة اتباع قوانین مالیة تحد من ارتفاع توازن المیزانیة أو الحد من العجز:  - ثالثا

فالانضباط المالي سینعكس إیجابا على فعالیة السیاسة النقدیة ، الدین العام وتزاید العجز المالي

ولا یتحقق ذلك إلا بالرشادة في اختیار طرق التمویل العام واحترام قواعد ، للتحكم في التضخم

  4من الناتج). %60الدین المقررة عند مستویات آمنة (

ویتقابل ، تتضمن هذه اللجان أعضاء من وزارة المالیة والبنك المركزي لجان التنسیق: -رابعا

لأخذ في الاعتبار متطلبات التمویل مع ا، أعضاء هذه اللجان بطریقة منتظمة لتبادل المعلومات

ومناقشة إستراتیجیة ، الحكومیة ومناقشة وتحلیل الأرصدة النقدیة للحكومة والسیولة وتطویر السوق

كما تهتم هذه اللجان بتطویر سوق المال وتقویم عملیات التنسیق التي تجري ، إنجاز الدین العام

  5من خلالها.

  
                                                             

  .35 - 34عصام السید علي خطاب، مرجع سابق، ص  -1
  منى كمال، مرجع سابق. -2

  .37-36عصام السید علي خطاب، مرجع سابق، ص  - 3
في ظل تزاید عجز المیزانیة العامة في الجزائر خلال الفترة  النقدیة والمالیةواقع التنسیق بین السیاستین محمد بلعیدي،  - 4

  .274، ص 2012، جوان 37، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد )2001-2011(
  .266مسعود دراوسي، مرجع سابق، ص  - 5
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  النقدیة والمالیةتنسیق بین السیاسة الالمطلب الرابع: الآثار المترتبة على عدم 

تفشل ذاتیا  النقدیة والمالیةحالات عدم التنسیق بین السیاسات من الدراسات  الكثیرتوضح   

النقدیة فوجود التنسیق بین السیاسة ، في تحقیق استقرار لمتغیرات الاقتصاد الكلي ومنها التضخم

یزید من مصداقیة السیاسة الاقتصادیة الكلیة بینما یؤثر عدم التنسیق بین السیاستین على  والمالیة

  1السیاسة المالیة في المستقبل ویجعلها تتضمن الفشل الذاتي.

غیاب التنسیق بین هذه السیاسات فإنه یوجد ثلاث بدائل لهیمنة السلطات  عندكما أنه 

أو استقلال ، أي هیمنة السیاسة المالیة أو هیمنة السیاسة النقدیة، لیةالنقدیة والماالمنفذة للسیاسة 

  كل سلطة بوضع وتنفیذ القرارات المتعلقة بتحقیق الأهداف.

  هیمنة السلطة المالیة الفرع الأول:

والتي لها ، تهیمن وزارة المالیة على تحدید حجم عجز المیزانیة دون استشارة السلطة النقدیة

بینما تعتذر السلطة النقدیة عن تمویل أيّ من العجز في ، من سوق السندات إمكانیة التمویل

فإذا تعدى تمویل العجز حدود  -اقتراض الحكومة المباشر -صورة زیادة في القاعدة النقدیة 

التوسع في الطلب على القاعدة النقدیة الحقیقیة عند مستوى الأسعار المستهدف فسیؤدي ذلك إلى 

  2خمیة.زیادة الضغوط التض

  هیمنة السلطة النقدیةالفرع الثاني: 

في هذه الحالة ینفرد البنك المركزي بتحدید النمو في القاعدة النقدیة مستقلا عن الاحتیاجات 

لتخفیض العجز إلى مستوى التمویل المتاح من أسواق الحكومة  الأمر الذي یدفع، النقدیة للحكومة

سداد ما تقترضه من هذه الأسواق لأن عدم استهلاك هذه المال المحلیة والخارجیة مع خطورة عدم 

لى و الذي یؤدي بدوره إ، الدیون یفقد المتعاملین في الأسواق المالیة ثقتهم في السندات الحكومیة

مما یجعل تكلفة الدین عند حد ، الافتراض بمعدلات فائدة مرتفعةصعوبة تسویق أي دیون جدیدة و 

  3غیر مرغوب فیه.

  

                                                             
  .262المرجع نفسه، ص  - 1
  .32عصام السید علي الخطاب، مرجع سابق، ص  -2
  .189عمروش شریف، مرجع سابق، ص  -3
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  استقلال كل سلطة بنفسها الثالث:الفرع 

و ینتج عن ذلك أن السلطات ، نجد أن السلطات النقدیة والمالیة یعملان بطریقة مستقلة

وحجم عجز  النقدیة النقدیة والمالیة قد یصنعان قرارات متضاربة مع أهدافها بالنسبة للقاعدة

میزانیة في أسواق السندات غیر المغطى من عجز ال حیث تمول السلطة النقدیة الجزء، الموازنة

فإذا لم یكن سوق رأس المال قد تم تطویره بعد فسوف یكون في حالة لا تسمح ، المحلیة و الأجنبیة

أما إذا كان قد تم تطویره وكانت أهداف السیاسة المالیة متضاربة مع ، بتقدیم تمویل جوهري

  1ة قد ترتفع لأعلى مستویاتها.فإنّ معدلات الفائدة في سوق السندات المحلی، السیاسة النقدیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .263مسعود دراوسي، مرجع سابق، ص   -1
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  ملخص الفصل:

اك من یرجعه إلى أسباب نقدیة هي نفه، یختلف تفسیر التضخم بین النظریات الاقتصادیة

وهناك من یرجعه إلى أسباب حقیقیة هي زادة الطلب الكلي من السلع ، الزیادة في كمیة النقود

أن له آثارا سلبیة على إعادة توزیع الدخل وكذا على القدرة إلا ، والخدمات عن العرض الكلي منها

  وأیضا على الناتج المحلي الإجمالي. الشرائیة

حیث یرى ، تختلف السیاسات الاقتصادیة التي تعالج الارتفاع في المستوى العام للأسعار

الدور الفعلي  أما، ى كینز أن الدور للسیاسة المالیةبینما یر ، الكلاسیك فعالیة السیاسة النقدیة

وذلك أن كل البلدان ، للسیاسات الاقتصادیة یختلف باختلاف البلدان ما إذا كانت نامیة أو متقدمة

  تعاني من هذا الاختلال الذي یصیب التوازن الاقتصادي العام.

كما أن هناك أهدافا أخرى مرتبطة بها ، إلى استقرارا الأسعار النقدیة والمالیةتسعى السیاسات 

الأمر الذي یستلزم وجود ، زیادة الناتج ومعدلات التشغیل وتحقیق فائض في میزان المدفوعاتمثل 

درجة من التفاهم والتوفیق والتنسیق بین هاتین السیاستین بما یخدم الأهداف التي تتمتع بالأولویة 

ویتطلب التنسیق توفر مجموعة من الشروط أهمها ، قتصادیةفي نظر واضعي السیاسات الا

بالإضافة إلى الحد من العجز في ، قلالیة البنك المركزي وتطور وعمق الأسواق المالیة المحلیةاست

وبالتالي تجنب التعارض الذي یُحتمل وقوعه ویكون سببا في عدم الوصول ، المیزانیة العامة للدولة

  .إلى تحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة

  

      



 

  

  

  الفصل الثاني:

  

  

تحلیل طبیعة التنسیق بین السیاستین 

لمعالجة التضخم في  النقدیة والمالیة

 )2017-2001(الجزائر خلال الفترة 

  

 )2017 - 2001(المبحث الأول: طبيعة التضخم في الجزائر  

  )2017- 2001في الجزائر (  النقدية والماليةالمبحث الثاني: طبيعة السياستين  

لمعالجة التضخم في                   النقدية والماليةالمبحث الثالث: فعالية التنسيق بين السياستين  

  )2017- 2001(الجزائر  
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  :مدخل الفصل

سیاسة اقتصادیة واضحة المعالم والهادفة إلى دعم الطلب الكلي  اتباعسعت الجزائر إلى 

من خلال برامج تنمویة امتدت لأكثر من عشر سنوات، وكانت هذه البرامج  2001ابتداءً من سنة 

المستوى  الارتفاع في  كفیلة بترك آثار مختلفة على متغیرات مربع كالدور بما فیها التضخم أو

  العام للأسعار.

مجموعة من  النقدیة والمالیةالسیاسة الاقتصادیة عن طریق السیاسات اضعو تبنى و كما 

الإجراءات التي تهدف إلى خدمة الأهداف الأربعة المنوطة بها، غیر أن الأسعار عرفت ارتفاعا 

لتنمویة المتبعة من طرف الحكومة وهو ما یبین الآثار السلبیة التي یمكن أن تزامنا مع المشاریع ا

  دلات التضخم المرتفعة.تترتب عن مع

خدمة  المتعلق بالنقد والقرض 10-90المعدل والمتمم للقانون  03-11صدر الأمر قد و 

یقضي بمنح استقلالیة أكبر لبنك الجزائر من أجل تنظیم النقد في لهدف استقرار الأسعار، والذي 

الاقتصاد بما یخدم نموه، وجاء هذا في إطار دعم أحد مؤشرات وشروط التنسیق بین السیاستین 

وإبراز دور بنك الجزائر كسلطة نقدیة تنفذ السیاسة النقدیة بكفاءة وفعالیة تضمن  النقدیة والمالیة

  استقرار الأسعار.

في الجزائر  النقدیة والمالیةن أجل الإلمام بالتضخم كاختلال اقتصادي وكذا السیاستین وم

  وإمكانیة التوفیق بینهما خدمة للأهداف المسطرة؛ سنتطرق في هذا الفصل إلى:

 )2017 - 2001(المبحث الأول: طبیعة التضخم في الجزائر  -

  .)2017- 2001في الجزائر ( النقدیة والمالیةالمبحث الثاني: طبیعة السیاستین  -

لمعالجة التضخم في  النقدیة والمالیةالمبحث الثالث: فعالیة التنسیق بین السیاستین  -

  )2017-2001(الجزائر 
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   )2017 -2001( خلال الفترة المبحث الأول: طبیعة التضخم في الجزائر

بعوامل حقیقیة تتعلق یفسر التضخم بعوامل وأسباب نقدیة حسب الكلاسیك، كما یمكن تفسیره 

وسنحاول في هذا المبحث الكشف ، وذلك حسب كینز بالاختلال بین الطلب الكلي والعرض الكلي

  عن الأسباب الفعلیة للتضخم في الجزائر.

 -2001(خلال الفترة  التضخم في الجزائر المرتبطة بقیاس: الأرقام القیاسیة المطلب الأول

2017(  

الجزائري ارتفاعا منذ البدء في البرامج التنمویة، واستمرت مع عرفت الأسعار في الاقتصاد 

انتهائها، لتخلف ضغوطا تضخمیة منها ما هو ناشئ عن فائض الطلب ومنها راجع إلى تنامي 

  حجم الكتلة النقدیة.

   2017-2001 خلال الفترة في الجزائروالتضخم  مؤشر أسعار الاستهلاك :الفرع الأول

الاستهلاك بدراسة مجموعة من أسعار المواد الاستهلاكیة الأساسیة یهتم مؤشر أسعار 

ومقارنتها بالفترات السابقة، ومن أجل دراسة معدلات التضخم في الجزائر سوف نعتمد على 

  ور هذا المؤشر طیلة فترة الدراسةوالذي یوضح تط ،معطیات الجدول التالي

خلال الفترة في الجزائر مؤشر أسعار الاستهلاك والتضخم تطور ): 01- 2جدول (ال

2001 - 2017      

 %التضخم   )دج( CPI  السنوات %التضخم   )دج( CPI  السنوات

2001  100  4.2  2010  136.23  3.9  

2002  101.43  1.4  2011  142.39  4.52  

2003  105.75  4.3  2012  155.05  8.89  

2004  109.95  4  2013  160.10  3.26  

2005  111.47  1.4  2014  164.77  2.92  

2006  114.05  2.3  2015  172.65  4.8  

2007  118.24  3.7  2016  183.7  6.40  

2008  123.98  4.9  2017  193.97  5.6  

2009 131.10  5.9  2018  200.78  4.7  

  من إعداد الطالب بالاعتماد على: المصدر:

، الأرقام الاستدلالیة للأسعار، 4، الفصل 2011- 1962، حوصلة إحصائیة الجزائري الدیوان الوطني للإحصائیات -

 .102ص الجزائر، 

 .157، ص 2016، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، نوفمبر 2015بنك الجزائر، التقریر السنوي  -

  .29، ص 2018، دیسمبر 44بنك الجزائر، النشرة الإحصائیة الثلاثیة رقم  -
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 2017- 2001مؤشر أسعار الاستهلاك في الجزائر خلال الفترة ): تطور 2- 01الشكل (

 
  ).2 - 1إعداد الطالب بالاعتماد على معطیات الجدول رقم ( منالمصدر: 

)؛ عرف مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا مستمرا طیلة فترة الدراسة 2-1حسب الجدول رقم (

شغیل المتبعة بالإضافة إلى تنامي وذلك لتزاید الطلب الكلي خاصة الاستهلاكي نتیجة سیاسات الت

 2001الكتلة النقدیة وتحسن الأوضاع الاجتماعیة مقارنة بفترة التسعینیات، حیث بلغ سنة 

  دج. 197.96إلى  2017دج ووصل المؤشر في نهایة  100باعتبارها سنة الأساس 

 2017- 2001): تطور معدلات التضخم في الجزائر خلال الفترة 2- 02الشكل (

 
 )2- 1: من إعداد الطالب بالاعتماد على معطیات الجدول رقم (المصدر

وسجل  %4.2 2001كما سجلت معدلات التضخم تزایدا طیلة فترة الدراسة، حیث بلغ سنة 

على  2004و 2003سنتي  %4و  %4.3لیبلغ   %1.4ب  2002ارتفاعا طفیفا في سنة 

 %4.9أین وصل إلى  2008التوالي، واستمر التضخم في الارتفاع بنسب ضئیلة وذلك حتى سنة 

 %8.89فقد سجلت أعلى معدل للتضخم  2014-2010، أما الفترة 2009سنة  %5.9وإلى 

  .2012وذلك سنة 
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فع لیرت 2014سنة  %2.92ثم إلى  %3.26إلى  2013تراجع معدل التضخم في سنة 

  .2017سنة  %8.6وَ  %6.4أین وصل إلى  2016بشكل ملحوظ في سنة 

  2017-2001 خلال الفترة في الجزائر الرقم القیاسي الضمنيالفرع الثاني: 

السلع بما أسعار یهتم هذا المؤشر بكل ، ویسمى المخفض الضمني لإجمالي الناتج المحلي

هذا على السواء، والجدول التالي یبین تطور  نتجة في الاقتصادلما فیها الاستهلاكیة والاستثماریة

  المؤشر في الجزائر

  2017-2001مكمش الناتج في الجزائر خلال الفترة و  الناتج  ): تطور02-2( لجدولا

  الوحدة: ملیار دج

الناتج المحلي   السنوات

  )1بالأسعار الجاریة (

الناتج المحلي 

  )2بالأسعار الثابتة (

2÷1)=3(  

 

  مكمش الناتج

100×=(3) )4( 

تطور مكمش الناتج 

% )5( 

2001  4227.1  3463.02  1.22  122 - 

2002  4522.7  3657.27  1.24  124 1.63 

2003  5252.3  3920.66  1.34  134 8.06 

2004  6150.4  4089.32  1.5  150 11.94 

2005  7563.6  4330.91  1.75  175 16.66 

2006  8520.6  4403.86  1.93  193 10.28 

2007  9306.2  4552.40  2.04  204 5.6 

2008  10993.8  4659.84  2.36  236 15.68 

2009 10034.3  4735.9  2.19  219 7.2- 

2010  12049.5  4908.01  2.46  246 12.32 

2011  14588.6  5049.94  2.9  290 17.67 

2012  16208.7  5220.37  3.1  310 8.9 

2013  16650.2  5364.85  3.10  310 00 

2014  17242.5  5568.13  3.09  309 0.32- 

2015  16591.9  5777.68  2.87  287 0.07- 

2016  17406.7  5968.35  2.92  292 1.74 

2017  18906.6  6063.84  3.11  311 6.5 

  :المصدر

 ) 2017، 2012، 2010، 2008، 2004بنك الجزائر، التقاریر السنویة من إعداد الطالب بالاعتماد على: ): 1العمود.  

 ) عتقریر البنك الدولي حول الجزائر متوفر على الموقمن إعداد الطالب بالاعتماد على  ): 2العمود:  

https://data.albankaldawli.org/country/algeria?view=chrt. 

  .18:00على الساعة  16/05/2019تم الإطلاع یوم 

  من طرف الطالب اتم حسابه: )5) (4( )3( الأعمدة.  
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تطور كل من الناتج المحلي بالأسعار الجاریة والناتج المحلي  )2- 2الجدول رقم (یوضح 

بسبب زیادة الصادرات حیث سجل الناتج الحقیقي زیادة طیلة فترة الدراسة بالأسعار الثابتة، 

التوسع في الإنفاق العام، غیر أن الناتج المتعلقة بالمحروقات ودعم الطلب الكلي من خلال 

بالأسعار الجاریة قد سجل ارتفاعا أكبر نتیجة زیادة حجم الكتلة النقدیة بسبب الفوائض من 

احتیاطات الصرف لدى بنك الجزائر، والشكل التالي یوضح تطور الناتج الحقیقي والناتج الإسمي 

  في الجزائر خلال فترة الدراسة.

  2017- 2001ر الناتج الحقیقي والناتج الإسمي في الجزائر خلال الفترة ): تطو 2- 03الشكل (

 
  ).2-02من إعداد الطالب بالاعتماد على معطیات الجدول رقم (المصدر: 

أن الزیادة في الناتج الإسمي غیر متناسبة مع الزیادة ) 2-03الشكل رقم (یتضح من خلال 

تضخمیة سببها الارتفاع المستمر في الأسعار، في الناتج الحقیقي، الأمر الذي یؤكد على ضغوط 

وبالتالي معدلات النمو الاسمي مظللة ولا تعكس إنتاجیة الاقتصاد الحقیقیة، حیث یمكن أن ترجع 

هذه الزیادة في الأسعار إلى أسباب نقدیة أو حقیقیة أو غیر ذلك (الممارسات الاحتكاریة أو 

  ل فترة الدراسة فیوضحه الشكل التالي:أما مؤشر مكمش الناتج خلا التضخم المستورد).
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 2017-2001): تطور الرقم القیاسي الضمني في الجزائر خلال الفترة 2- 04الشكل (

 
  )2-02من إعداد الطالب بالاعتماد على معطیات الجدول رقم (المصدر: 

القیاسي یتضح من خلال الشكل أعلاه وجود ضغوط تضخمیة، وذلك من خلال مقارنة الرقم 

، وما نلاحظه %100أي أن نسبة المؤشر تحمل ضغوطا تضخمیة إذا فاقت  100الضمني ب 

وجود ارتفاع في الأسعار طیلة فترة الدراسة، كما یوضح الشكل أیضا الفرق بین مكمش الناتج 

والرقم القیاسي لأسعار الاستهلاك؛ حیث یوضح الأول التطور الفعلي  للأسعار عكس الثاني الذي 

م السلع الاستهلاكیة فقط علما أن معظم هذه السلع مدعمة من طرف الدولة عن طریق یض

 التحویلات للمنتجین.

  2017- 2001 خلال الفترة : أسباب التضخم في الجزائرالمطلب الثاني

الجزائري سوف نعتمد على  من أجل التعرف على الأسباب الفعلیة للتضخم في الاقتصاد

ومعیار الإفراط  معیار الاستقرار النقدي أو الضغط التضخمي النقدیة وهماان بالكتلة یتعلقمؤشرین 

  یتعلق بالاختلال بین العرض والطلب وهو معیار فائض الطلب. النقدي، ومؤشر

- 2001 خلال الفترة في الجزائر معیار الاستقرار النقدي أو الضغط التضخمي الفرع الأول:

2017  

سیكیة والقائلة أن التضخم ظاهرة نقدیة سببها الزیادة في یقوم هذا المؤشر على النظریة الكلا

  = M/M – ΔY/YΔBكمیة النقود، ویتم حساب معامل الاستقرار النقدي من خلال المعادلة 

لأنه مجمع نقدي یتمیز بالسیولة وتسهل الرقابة علیه  M2 عن حجم النقود بالمجمع النقدي ویعبر

  .PIBفیعبر عنه بالناتج المحلي الخام  Yمن طرف السلطة النقدیة أما 
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  ومن أجل دراسة هذا المؤشر في الاقتصاد الجزائري نعتمد على معطیات الجدول التالي: 

  2017-2001): معیار الاستقرار النقدي في الجزائر خلال الفترة 03- 2الجدول (

  M2  السنوات

  (ملیار دج) 

)1(  

M2 ∆  M2 / M2∆  PIB  

  )دج ملیار(

)2(  

PIB∆ PIB/PIB∆ B  

- (2)  )1( 

  تقییم

B 

2001  2473.5  -  -  4227.1  -  -  -  - 

  تضخم  +0.08  0.07  259.6  4522.7  0.15  428  2901.5  2002

  استقرار  00  0.14  729.6  5252.3  0.14  452.9  3354.4  2003

  انكماش  -0.07  0.15  898.1  6150.4  0.08  289.9  3644.3  2004

  انكماش  -0.09  0.19  1413.2  7563.6  0.1  426.1  4070.4  2005

  تضخم  +0.05  0.11  957  8520.6  0.16  757.2  4827.6  2006

  تضخم  +0.11  0.08  785.6  9306.2  0.19  1167  5994.6  2007

  انكماش  - 0.157  0.15  1687.6  10993.8  0.007-  - 39  5955.9  2008

  تضخم  +0.27  - 0.1  - 959.5  10034.3  0.17  1217.2  7173.1 2009

  انكماش  -0.05  0.17  2015.2  12049.5  0.12  989.7  8162.8  2010

  تضخم  +0.01  0.17  2539  14588.6  0.18  1766  9929.2  2011

  استقرار  00  0.1  1620.1  16208.7  0.1  1058.9  11015.1  2012

  تضخم  +0.05  0.03  441.5  16650.2  0.08  926.4  11941.5  2013

  تضخم  +0.1  0.03  592.3  17242.5  0.13  1745  13686.7  2014

  انكماش  - 0.039  0.04  - 650.6  16591.9  0.001  17.8  13704.5  2015

  انكماش  - 0.042  0.05  814.8  17406.7  0.008  111.8  13816.3  2016

  استقرار  00  0.08  1499.9  18906.6  0.08  1158.3  14974.6  2017

  من إعداد الطالب بالاعتماد على: المصدر:

 ).2-08) الجدول رقم (1العمود ( -

، 44و النشرة الإحصائیة الثلاثیة رقم  2017، 2015، 2010، 2008) التقاریر السنویة لبنك الجزائر 2( العمود -

 .26، ص 2018دیسمبر 

 .102، المحاسبة الوطنیة، ص 14، الفصل 2011- 1962الدیوان الوطني للإحصائیات، حوصلة إحصائیة  -

    .من طرف الطالب تم حسابهاباقي الأعمدة  -

  الاستقرار النقدي كما یلي:تفسر قیمة معیار و 

- B˃0: .التغیر في كمیة النقود أكبر من نسبة التغیر في الإنتاج وبالتالي ضغوط تضخمیة 

- B˂0:  التغیر في نسبة كمیة النقود أقل من التغیر في نسبة كمیة الإنتاج وبالتالي ضغوط

 انكماشیة.

- B=0 :.استقرار  
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  2018-2001الجزائر خلال الفترة ): تطور مؤشر الاستقرار النقدي في 2- 05الشكل (

  
  )2-03من إعداد الطالب بالاعتماد على معطیات الجدول رقم ( المصدر:

) عرف مؤشر الاستقرار النقدي تذبذبا طیلة فترة الدراسة، وقد 2-03حسب الجدول رقم (

لأمر الذي یدل على عدم تناسب حجم ) اB ˃ 0كانت القیم الدالة على وجود ضغوط تضخمیة (

بلغ  2002التغیر في الكتلة النقدیة مع حجم التغیر في كمیة الإنتاج بالأسعار الجاریة؛ ففي سنة 

+ وبالتالي الضغوط التضخمیة كان سببها الإفراط في عرض النقود من طرف 0.08المؤشر قیمة 

قیمتي  2007و  2006بنك الجزائر بسبب فوائض احتیاطي الصرف، كما بلغ المؤشر سنتي 

+ وبلغ 0.27أعلى قیمة له  2009+ على التوالي، وسجل المؤشر أیضا سنة 0.11+ و 0.05

وهو كذلك أعلى معدل للتضخم منذ ارتفاع الاحتیاطي من  %5.9معدل التضخم في نفس السنة 

  .2001الصرف الأجنبي سنة 

+ وفي سنة 0.01قیمة  2011لیبلغ سنة  2009واستمر التذبذب في قیم المؤشر بعد سنة 

فقد سجل  2018+ وتضاعفت هذه القیمة في السنة الموالیة، أما في سنة 0.05مة قی 2013

  +.0.04المؤشر قیمة 

تدل القیم الموجبة لمؤشر الاستقرار النقدي على ضغوط تضخمیة سببها الإفراط النقدي، كما 

أن القیم السالبة والصفریة لا تدل على عدم وجود تضخم؛ وإنما في تلك السنوات لم یكن سبب 

  التضخم هو الإفراط النقدي لأن مؤشر أسعار الاستهلاك عرف تزایدا مستمرا طیلة فترة الدراسة 

  لاحقا.لسنوات بعوامل أخرى سنتطرق إلیها )، ویفسر التضخم في تلك ا2-01( انظر الجدول رقم 
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  2017-2001 خلال الفترة في الجزائر معیار فائض الطلب الفرع الثاني:

یقوم هذا المعیار على النظریة الكینزیة والتي ترجع التضخم إلى عوامل حقیقیة سببها زیادة 

ض الكلي في الاقتصاد، ویتم حساب فائض الطلب الكلي عن العرض الطلب الكلي عن العر 

	��			الكلي كما یلي = 	�� + �� + � + �� + (� −�	) 	− 	�      

حسب هذا المعیار؛ نعتمد على معطیات الجدول  الجزائرومن أجل تفسیر التضخم في 

  التالي:

   2018-2001): فائض الطلب في الجزائر خلال الفترة 04- 2الجدول (

  الوحدة: ملیار دج                                                                 

  C  السنة

  

G  I  ΔS  X-M  الطلب الكلي

AD 

  Y  Dx الناتج الحقیقي

2001  1847.7  624.6  965.5  169.1  620.2  4227.1  3463.02  764.08  

2002  1989.3  700.4  1111.3  275  446.7  4522.7  3657.27  865.43  

2003  2126.3  777.5  1265.2  328.4  755  5252.4  3920.66  1331.74  

2004  2371  846.9  1477  568.5  885.8  6149.2  4089.32  2059.88  

2005  2553  865.9  1691.6  703.8  1749.2  7563.5  4330.91  3232.59  

2006  2695  954.9  1967.3  616.6  2286.2  8520  4403.86  4116.14  

2007  2948.1  1062.9  2444.9  777.5  2076.1  9309.5  4552.40  4757.1  

2008  3185.9  1464  3065.1  1048.5  2127.2  10890.7  4659.84  4757.1  

2009 3743.9  1609.4  3811.4  861.2  -57.1  9968.8  4735.9  5232.9  

2010  4115.6  2065.7  4350.9  617.2  2642.1  13791.5  4908.01  8883.49  

2011  4548.2  3015.2  4620  884.2  1515.9  14583.5  5049.94  9533.56  

2012  5211.5  3184  4879.1  960.3  1780.3  16015.2  5220.37  10794.83  

2013  5769.8  3186.9  5690.9  1532.7  848.6  17028.9  5364.85  11664.05  

2014  6264.7  3409.7  6446.7  1401.7  737.9  18260.7  5568.13  12692.57  

2015  6854  3613.4  7041.7  1424.5  -1711.7  17221.9  5777.68  11444.22  

2016  7446  3617.7  7467.3  1359.5  -1953.8  17936.7  5968.35  11968.35  

2017  -  -  -  -  -1656.3  -  6063.84  -  

  من إعداد الطالب بالاعتماد على: المصدر:

  2017، 2015، 2008بنك الجزائر، التقاریر السنویة. 

  257، المحاسبة الوطنیة، ص 14، الفصل 2011- 1962الدیوان الوطني للإحصائیات، ، حوصلة إحصائیة. 

  جامعة أدرار، ص 2016-2001بوجمعة بلال وعثمان ملوك، تطور حجم التجارة الخارجیة بالجزائر خلال الفترة ،

156. 

تقریر البنك الدولي حول الجزائر متوفر على الموقع:   -  -  

- https://data.albankaldawli.org/country/algeria?view=chrt    
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  تفسر قیم معیار فائض الطلب كما یلي:

- Dx ˃0 : .الطلب أكبر من العرض ومنه وجود ضغوط تضخمیة 

- Dx˂ 0 : انكماشیة.الطلب أقل من العرض ومنه وجود ضغوط 

- Dx= 0 :.الطلب یساوي العرض ومنه وجود استقرار 

) تطور فائض الطلب الكلي عن العرض الكلي في الجزائر للفترة 2-04یبین الجدول رقم (

، حیث سجل هذا المؤشر قیما متذبذبة موجبة طیلة فترة الدراسة وهو ما یدل على 2001-2017

  .الطلب (الإنفاق) الكلي عن العرض الكلي وجود ضغوط تضخمیة ناشئة عن تزاید

كانت المبالغ المنفقة في إطار البرامج التنمویة (تزاید الإنفاق العام) السبب في تدعیم الطلب 

من خلال الزیادة في الأجور أي الرفع من  –الاستهلاكي والاستثماري  –الكلي خاصة الداخلي 

لاكي بنسبة أكبر والذي انعكس على ارتفاع الأسعار القدرة الشرائیة والتي حُولت إلى الطلب الاسته

  حسب معیار فائض الطلب. وهذا ما یوضحه الشكل التالي:

  2017-2001فائض الطلب في الجزائر خلال الفترة تطور ): 2- 06الشكل (

 
 .)2-04من إعداد الطالب بالاعتماد على معطیات الجدول رقم ( المصدر:

  2017-2001خلال الفترة معیار الإفراط النقدي في الجزائر  الفرع الثالث:

ویعطى هذا المؤشر  ، النقود یهتم هذا المعیار بتغیر نصیب الوحدة المنتجة من كمیة

λYt - Mt M=  :بالعلاقة التالیة
t حیث أن  Mtحجم الإفراط النقدي. هو Yt  هو حجم الناتج المحلي

  .M2كمیة النقود المتداولة بالفعل معبرا عنها ب  هي Mt الخام الحقیقي بالأسعار الثابتة. 

λ :نصیب الوحدة من الناتج المحلي الخام الحقیقي من الكتلة النقدیة المتداولة  متوسط

   λ = Mt / Yt   السائدة في سنة الأساس عند مستوى معین من الأسعار، وتحسب بالعلاقة التالیة:

  الجزائر خلال فترة الدراسة: والجدول التالي یبین تطور هذا المؤشر في
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   2017-2001): تطور مؤشر الإفراط النقدي في الجزائر خلال الفترة 05- 2الجدول (

 M2الكتلة النقدیة   السنوات

)1(  

  Yt الناتج الحقیقي

)2(  

� 

 )2(÷)1( )=3(  

  

λYt  

)2)×(3( )=4(   

 الإفراط النقدي

Mt  

)1 (-)4( )=5(  

2001  2473.5  3463.02  0.7142  2473.3  0.2  

2002  2901.5  3657.27  0.7933  2901.3  0.2  

2003  3354.4  3920.66  0.8555  3354.1  0.3  

2004  3644.3  4089.32  0.8911  3644  0.3  

2005  4070.4  4330.91  0.9398  4070.2  0.2  

2006  4827.6  4403.86  1.0962  4827.5  0.1  

2007  5994.6  4552.40  1.3167  5994.1  0.5  

2008  5955.9  4659.84  1.2781  5955.7  0.2  

2009 7173.1  4735.9  1.5146  7173  0.1  

2010  8162.8  4908.01  1.6631  8162.5  0.3  

2011  9929.2  5049.94  1.9662  9929.2  0  

2012  11015.1  5220.37  2.1100  11015  0.1  

2013  11941.5  5364.85  2.2258  1194.1  0.4  

2014  13686.7  5568.13  2.4580  13686.5  0.2  

2015  13704.5  5777.68  2.3719  13704.1  0.4  

2016  13816.3  5968.35  2.3149  13816.1  0.2  

2017  14974.6  6063.84  2.4694  14974  -  

من إعداد الطالب بالاعتماد علالمصدر:   

 ) لثلاثیة رقم الإحصائیة او النشرة  2017، 2012، 2008، 2005التقاریر السنویة لبنك الجزائر  بنك الجزائر،: )1العمود

 .10، ص2018دیسمبر  44

 ) على تقریر البنك الدولي حول الجزائر متوفر على الموقع): 2العمود: 

  https://data.albankaldawli.org/country/algeria?view=chrt   

  .من طرف الطالب تم حسابها) 5) (4) (3الأعمدة ( -

ذي یسبب التغیر في ال في هذا المؤشر هو السبب الرئیسالتغیر  حسب النظریة المعاصرة

حیث أن ارتفاع نصیب الوحدة المنتجة من كمیة النقود عن حجمها الأمثل یؤدي  مستوى الأسعار،

  إلى إفراط نقدي یبعث على الارتفاع التضخمي في الأسعار.
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  2017- 2001): تطور مؤشر الإفراط النقدي في الجزائر خلال الفترة 2- 07الشكل (

  
  ).2-05(من إعداد الطالب بالاعتماد على معطیات الجدول رقم المصدر: 

وجود ضغوط تضخمیة سببها الإفراط عرض النقود  )2-05یتضح من خلال الجدول رقم (

في الاقتصاد من طرف الجهاز المصرفي، وذلك من خلال تسجیل مؤشر الإفراط النقدي لقیم أكبر 

  .0والتي سجل المؤشر عنها الرقم  2011صحیح باستثناء سنة  1من الرقم 

 2007حیث كانت أعلى نسبة سنة  0.5و  0ترة الدراسة بین وتراوحت قیمة المؤشر طیلة ف

وهي نفس السنة التي بدأت فیها حدة التضخم تظهر، حیث تعكس قیم المؤشر في الجدول السابق 

، وكان مع تطور حجم الناتج  المحلي المقوم بالأسعار الثابتة   M2عدم تناسب حجم الكتلة النقدیة 

وهو ما تؤكده قیم المضاعف النقدي   M2لتزاید حجم المدخرات في البنوك التجاریة دور في تنامي 

  كحد أقصى. 3.7و  2.4طیلة فترة الدراسة والذي تراوحت بین 

فائض معیار الإفراط النقدي بالإضافة إلى معیار من خلال مؤشري الاستقرار النقدي و 

في الجزائر نقدیة وحقیقیة في نفس الوقت، الأمر الذي یستلزم الطلب نستنتج أن أسباب التضخم 

معالجة الضغوط التضخمیة الناشئة عن تنامي الكتلة النقدیة عن طریق سیاسة نقدیة انكماشیة 

بالأدوات الكمیة لامتصاص الفائض من الكتلة النقدیة، ومعالجة الضغوط التضخمیة الناشئة عن 

- الزیادة في الضرائب ترشید الإنفاق العام  یة عن طریقفائض الطلب بسیاسة مالیة انكماش

وذلك للتقلیل من القدرة الشرائیة للأفراد خاصة ما تعلق بالمنتجات  -الحصیلة الإجمالیة أو المعدل

  الاستهلاكیة.

لهما نفس الأهداف النهائیة وجب التنسیق بین  النقدیة والمالیةوباعتبار أن السیاستین 

وبنك الجزائر لتجنب التعارض بین تحقیق هذه الأهداف التي من بینها المحافظة على  الحكومة

  استقرار الأسعار.

0

0.5 مؤشر الإفراط النقدي
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  )2017- 2001(خلال الفترة في الجزائر  النقدیة والمالیة: طبیعة السیاستین الثانيالمبحث 

مطلع الألفیة عرفت كل من السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة اتجاها مغایرا للفترة السابقة مع 

الثالثة، وذلك من أجل تحسین الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي كان ولا زال رهین الموارد 

  .المالیة والتي تحدد خارجیا في الأسواق الدولیة

  )2017-2001(خلال الفترة في الجزائر  المطبقة السیاسة المالیة طبیعةالمطلب الأول: 

وانتعاش میزانیة الدولة؛ اتبعت الجزائر  2000بعد التحسن الذي عرفته أسعار البترول سنة 

برامج تنمویة هادفة إلى تدعیم  في إطارسیاسة مالیة توسعیة عن طریق التوسع في الإنفاق العام 

مع انهیار أسعار البترول وأسعار صرف  1986الطلب الكلي بعد الركود الذي بدأ من سنة 

  الدولار آنذاك.

  2009-2001خلال الفترة السیاسة المالیة في الجزائر  اتجاهالفرع الأول: 

مستویات عالیة من ا وكذتهدف إلى تحقیق نمو اقتصادي إنفاق مبالغ مالیة عرفت هذه الفترة 

في إطار النهوض بالتنمیة  في برامج تنمویةهذه المبالغ من  إنفاق جزءالتشغیل عن طریق 

 الاقتصادیة والاجتماعیة.

    2009- 2001 خلال الفترة في الجزائر السیاسة المالیةتطور  - أولا

معطیات الجدول ا نعتمد على متطور كل من الإیرادات العامة والنفقات العامة وبنیته لمعرفة

  والذي یوضح مجمل المبالغ المنفقة في إطار نفقات التسییر ونفقات التجهیز. ،التالي

: تطور الإیرادات العامة والنفقات العامة في الجزائر خلال الفترة )06- 2(الجدول 

  دج الوحدة: ملیار                        )2009- 2001(

  نفقات التجهیز  التسییر نفقات %النفقات نمو   نفقات عامةال  یرادات عامةالإ  السنوات

2001  1505.5  1321  - 798.6  522.4  

2002  1603.2  1550.6  17.38  975.6  575  

2003  1966.6  1766.2  13.90  1138.1  628.1  

2004  2226.2  1831.8  3.71  1223.8  608  

2005  3082.6  2052  12  1245.1  806.9  

2006  3639.8  2453  19.54  1437.9  1015.1  

2007  3867.8  3108.5  26.72  1673.9  1434.6  

2008  5111  4175  34.30  2227.3  1948.4  

2009  3676  4246  1.7  2300  1946.3  

  .2011، 2008، 2004من إعداد الطالب بالاعتماد على التقاریر السنویة لبنك الجزائر  المصدر:
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للإیرادات العامة نتیجة ارتفاع  ) تطور مستمر وملحوظ2-06الجدول ( نلاحظ من خلال

ملیار  1321 2001، أما فیما یخص النفقات فقد بلغت سنة أسعار البترول في الأسواق الدولیة

ملیار دج، كما قدرت ب  2052حدود  2005دج واستمرت في الزیادة طول هذه الفترة لتبلغ سنة 

  .2009ملیار دج سنة  4246

ستحوذ دائما على نسبة أكبر من إجمالي الإنفاق ت نفقات التسییركما یتضح أیضا أن    

إلى إجمالي  نفقات التجهیز، وتتراوح نسبة %66.8وَ  %60العام، حیث تتراوح هذه النسبة بین 

، وتتراوح نسبة نفقات التسییر بین 2004وذلك حتى سنة  %39.6وَ  %33.2بین  النفقات العام

  .2009وذلك حتى سنة  %58و  52%

  2009 - 2001التنمویة في الجزائر البرامج  - ثانیا

) 2004-2001تمیزت هذه الفترة بانطلاق برنامج دعم الإنعاش الاقتصاد الاقتصادي (

اتجاه السیاسة  -أیضا -)، الأمر الذي یوضح 2009-2005والبرنامج التكمیلي لدعم النمو (

  في الجزائر. التوسعي المالیة

 )2004- 2001(برنامج دعم الإنعاش الاقتصاد الاقتصادي   -1

یعتبر هذا البرنامج من منظور متخذ القرار في الجزائر أداة من أدوات السیاسات الاقتصادیة 

وهو متمثل أساسا في دفع عجلة النمو في الجزائر بالتركیز على المشاریع  -سیاسة الإنفاق العام

 525قدر ب خصص لهذا البرنامج غلاف مالي ی، حیث القاعدیة والداعمة للعملیات الإنتاجیة

دعم للنشاطات المنشئة للقیمة إلى إعادة تنشیط الطلب والذي یجب أن یسایره  ملیار دج، یهدف

المضافة ومناصب الشغل وكذا رد الاعتبار للمنشآت القاعدیة، خاصة تلك التي تسمح بإعادة 

  1ریة.انطلاق النشاطات الاقتصادیة وتحسین تغطیة حاجات السكان في مجال تنمیة الموارد البش

  

  

  

                                                             
أثر برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكمیلي لدعم النمو وبرنامج التنمیة الخماسي على ناجیة صالحي وفتیحة مخناش،  - 1

، أبحاث المؤتمر الدولي: تقییم آثار برامج ) نحو تحدیات آفاق النمو الاقتصادي الفعلي والمستدیم2014-2001الاقتصادي(النمو 

، 1الجزء الأول، جامعة سطیف  2014-2001الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغیل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة 

  .144، ص 2013مارس  11/12
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  ): التوزیع السنوي لمخصصات برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي07- 2الجدول (

  المجموع  2004  2003  2002     2001  السنوات

  المبالغ المالیة

  (ملیار دج)

205.40  185.90  113.20  20.50  525  

  100  3.90  21.56  35.40  39.10 %نسبة المبالغ 

دراسة تحلیلیة - لكالدور  السحري المربع حسب الاقتصادیة الكلیة في الجزائر محمد صلاح، أهداف السیاسة المصدر:

، مجلة كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، -2010/2014تقییمیة للبرامج التنمویة مع إشارة للبرنامج الخماسي

 .269، ص 2016، 16العدد 

 )2009- 2005البرنامج التكمیلي لدعم النمو ( -2

ذا البرنامج بمثابة الإطار المؤكد لتوجهات الجزائر التي تم إقرارها ضمن مخطط یعد ه

الإنعاش الاقتصادي، حیث أن تكامل البرنامجین یجسد الاستراتیجیة بعیدة المدى والتي تلخص 

رؤیة الجزائر في إرساء مقومات الاستثمار الاستخلافي للعوائد النفطیة، بما یوفر البنیة الاقتصادیة 

ت جتماعیة القادرة على استیعاب تحدیات التنمیة الشاملة في إطار الإمكانیات الوطنیة وطموحاوالا

ة الاستیعابیة لموارد المتاحة بما یرفع الكفاءاستخدام اكفاءة الأفراد، وذلك من خلال تفعیل 

  1والجدول التالي یوضح توزیع المبالغ المخصصة للبرنامج حسب القطاعات:للاقتصاد الجزائري، 

  )2009- 2005): مضمون البرنامج التكمیلي لدعم النمو للفترة (08- 2الجدول (

  %النسبة  القیمة المخصصة (ملیار دج)      القطاعات

  45.5  1908.5  تحسین ظروف معیشة السكان

  40.5  1703.1  تطویر المنشآت الأساسیة

  8  337.2  دعم التنمیة الاقتصادیة

  4.8  203.9  تطویر الخدمة العمومیة

  1.1  50  تطویر تكنولوجیا الاتصال

  100  4202.7  الإجمالي

  .271: محمد صلاح، مرجع سابق، ص المصدر

  

  

                                                             

، أبحاث المؤتمر 2012-2001محمد كریم قروف، تقدیر فعالیة سیاسة الإنفاق العام في دعم النمو الاقتصادي بالجزائر خلال الفترة  - 1

الجزء الثاني،  2014-2001الدولي: تقییم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغیل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة 

  .475، ص 2013مارس  11/12، 1ة سطیف جامع
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  2017-2010خلال الفترة الفرع الثاني: اتجاه السیاسة المالیة في الجزائر 

، 2001استمر التوسع المالي للحكومة عن طریق النفقات العامة تكملة لما بدأته في سنة   

  برنامج توطید النمو وكذا النموذج الاقتصادي الجدید للنمو.وهذه المرة مع 

  2017- 2010خلال الفترة تطور السیاسة المالیة في الجزائر  - أولا

الانخفاض الذي عرفته أسعار البترول تراجع عائدات المحروقات بسبب انخفاض رغم   

في مقدمتها النمو  استمر التوسع في النفقات العامة من أجل تحقیق مجموعة من الأهداف یأتي

  والتشغیل، والجدول التالي یوضح تطور السیاسة المالیة:

): تطور الإیرادات العامة والنفقات العامة في الجزائر خلال الفترة 10-2الجدول (

  الوحدة: ملیار دج                         )2018- 2010(

  نفقات التجهیز  نفقات التسییر  %نمو النفقات  نفقات عامةال  یرادات العامةالإ  السنوات

2010  4379.6  4466.9   -  2659  1807  

2011  5790.1  5853.6  31.04  3879.2  1974.4  

2012  6339.3  7058.1  20.57  4782.6  2275.5  

2013  5957.1  6024.1  17.16  -  4131.5  1892.6  

2014  5738.4  6980.2  15.87  4486.3  2493.9  

2015  5103.1  7656.3  9.68  4617  3039.3  

2016  5110.1  7297.5  5-  4585.6  2711.9  

2017  6182.8  7389.3  1.25  4757.8  2631.5  

وقانون المالیة  2017، 2015، 2014،  2011 من إعداد الطالب بالاعتماد على التقاریر السنویة لبنك الجزائرالمصدر: 

2018.  

السنتین لتسجل ارتفاعا في  2010ملیار دج سنة  4379.6درت الإیرادات العامة ب قٌ   

ملیار دج واستمر هذا الانخفاض إلى سنة  5957.1أین بلغت  2013الموالیتین، ثم تنخفض سنة 

ملیار دج  6182.8لتبلغ  2017ملیار دج ثم تسجل ارتفاعا في سنة  5110.1أین بلغت  2016

  .2018وتسجل بعد ذلك ارتفاعا طفیفا في سنة 

وتسجل بعد ذلك تزایدا حتى سنة  2010ملیار دج سنة  4466.9بلغت النفقات العامة   

إلى  2014لترتفع من جدید فوصلت في  2012عن سنة  %17.16أین انخفضت ب  2013

 ـ، لتسجل انخفاضا قدر ب2015ملیار دج سنة  7656.3ملیار دج، كما قدرت ب  6980.2

  .2018وتعاود الانخفاض في سنة  2017لترتفع من جدید سنة  2016في  5%
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التسییر فقد عرفت تزایدا مستمرا طول هذه الفترة وذلك بسبب سیاسات بالنسبة لنفقات   

من  %50التشغیل التي اتبعتها الجزائر، كما أن نفقات التسییر تستحوذ على نسبة أكبر من 

إجمالي النفقات العامة مقابل نفقات التجهیز، الأمر الذي یعبر عن تدعیم الطلب الاستهلاكي على 

بسبب عدم مراعاة طبیعة الموارد  والذي ربما سینشئ ضغوطا تضخمیةحساب الطلب الاستثماري 

  المالیة التي تغطي مناصب الشغل المستحدثة.

  2017- 2010خلال الفترة البرامج التنمویة في الجزائر  - ثانیا

تكملة منها لمشروع التنمیة؛ واصلت الجزائر برامجها الاستثماریة الهادفة إلى تدعیم البنیة   

) 2014-2010والهیاكل القاعدیة، وذلك عن طریق برنامج توطید النمو الاقتصادي (التحتیة 

  .2015والبرنامج الجدید للنمو الذي شُرع فیه بدایة سنة 

 )2014- 2010برنامج توطید النمو الاقتصادي (  -1

هو برنامج إنمائي یسهم في تثبیت وجهة السیاسة الاقتصادیة بالجزائر بالاستمرار نحو دعم   

ملیار  286( ملیار دج أي ما یعادل 21214 الطلب الكلي، وقد رُصد له غلاف مالي یقدر ب

وكذا التوجه نحو )، %40(حیث خصص هذا البرنامج نسبة كبیرة لتأهیل الموارد البشریة  )،دولار

اقتصاد المعرفة من خلال البحث العلمي، التعلیم العالي، واستعمال وسیلة الإعلام الآلي داخل 

  1الإدارة والمنظومة الوطنیة.

- 2010): توزیع المبالغ المالیة المخصصة لبرنامج توطید النمو الاقتصادي 2- 10الجدول (

2014  

لمخصصة االمبالغ   القطاعات

  (ملیار دج)

     %النسبة

  49.5  10122  التنمیة البشریة

  31.5  6448  القاعدیة الأساسیة  المنشآت

  8.16  1666  تطویر الخدمة العمومیة

  7.7  1566  التنمیة الاقتصادیة

  1.8  360  الحد من البطالة

  1.2  250  البحث العلمي وتكنولوجیا 

  .274: محمد صلاح مرجع سابق، ص المصدر

  

                                                             
  .476محمد كریم قروف، مرجع سابق، ص  -  1

البحث 
العلمي
مناصب 

شغل
تنمیة 

اقتصادیة
خدمات 
عمومیة
البنیة 
التحتیة
التنمیة 
البشریة
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  2019- 2015البرنامج الجدید للنمو  -2

شُرع فیه لتعزیز مقاومة الاقتصاد الجزائري  2019-2015أو الخطط الخماسي الجدید 

الأزمة المالیة العالمیة وتطویر اقتصاد تنافسي ومتنوع، وینتظر من هذا البرنامج لانعكاسات 

  1إعطاء دفعا جدیدا للتنمیة المحلیة والتنمیة البشریة وكذا النهوض بالاقتصاد في كافة القطاعات.

ملیار دولار باعتباره  262خطط الخماسي للتنمیة والذي رصدت له الحكومة نحو مإن ال  

ملیار دولار؛  52.4استثمارات عمومیة تفترض معدلا سنویا للمخصصات المالیة قدره برنامج 

  2یهدف إلى:

 تحسین ظروف معیشة السكان في السكن، التربیة، الصحة، الماء والكهرباء؛  -

 العمل على إحداث نمو قوي للنتاج الداخلي الخام؛  -

 خارج المحروقات؛ تنویع الاقتصاد ونمو الصادرات  -

 مناصب شغل وتكوین الموارد البشریة؛استحداث   -

  .%7استهداف بلوغ نسبة نمو اقتصادي   -

  2017-2001خلال الفترة في الجزائر المطبقة المطلب الثاني: طبیعة السیاسة النقدیة 

ارتفعت نفقات العامة خاصة الجاریة منها بعد الانطلاق في البرامج التنمویة والتوسع في ال  

الأمر الذي تولد عنه فائض الادخار عن الاستثمار، ما جعل بنك الجزائر المدخرات لدى البنوك، 

یمارس سیاسة نقدیة تقییدیة تضعف من قدرة البنوك على منح الائتمان عن طریق الاحتیاطي 

  القانوني واسترجاع السیولة.

  2017-2001 خلال الفترة الكتلة النقدیة ومقابلاتها في الجزائرالفرع الأول: 

ومع الانطلاق في البرامج  2001عرفت الكتلة النقدیة في الجزائر نموا مستمرا منذ سنة   

  تزامنت مع ارتفاع أسعر البترول الذي نتجت عنه احتیاطات صرف ضخمة.التنمویة والتي 

  

  

                                                             
أهمیة الاستثمار العمومي في إحداث التنمیة بالجزائر (من خلال البرامج التنمویة الخماسیة آمنة دداش ویوسف بشني،  - 1

  .234، ص 2018، 08)، مجلة الدراسات الاقتصادیة المعمقة، العدد 2010-2019
، مجلة میلاف أثر الموارد المالیة النفطیة على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة للاقتصاد الجزائرياشور حیدوشي وعیل میلود، ع -2

  .338، ص 2017، جوان 05للبحوث والدراسات، العدد 
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  2017- 2001خلال الفترة الكتلة النقدیة في الجزائر  - أولا

  في الجزائر:والجدول التالي یوضح تطور الكتلة النقدیة   

   2017-2001): تطور الكتلة النقدیة في الجزائر خلال الفترة 11- 2الجدول (

  (ملیار دج)   

النقود   السنوات

 القانونیة

لدى  ودائع  في البنوك ودائع

 الخزینة والبرید

  M1نمو  M1الكتلة النقدیة 

  

 M2% نمو  M2الكتلة النقدیة   النقود أشباه

2001  577.2  554.9  106.4  1238.5  -  1235  2473.5  -  

2002  664.7  642.2  109.4  1416.3  14.35  1485.2  2901.5  17.30  

2003  781.4  718.9  130.1  1630.4  15.11  1724  3354.4  15.60  

2004  874.3  1133  158.3  2165.6  32.82  1478.7  3644.3  8.64  

2005  921  1240.5  276  2437.5  12.55  1632.9  4070.4  11.69  

2006  1081.4  1760  335.8  3177.8  30.37  1649.8  4827.6  18.6  

2007  1284.5  2570.4  378.7  4233.6  33.22  1761  5994.6  24.17  

2008  1540  2965.1  459.8  4964.9  17.27  1991  5955.9  -0.64  

2009  1829.4  2541.9  572.9  4944.2  -0.41  2228.9  7173.1  20.43  

2010  2098.6  2922.3  735.5  5638.5  14.04  2524.3  8162.8  13.79  

2011  2571.5  3536.2  1034  7141.7  26.65  2787.5  9929.2  21.63  

2012  2952.3  3380.5  1349  7681.5  7.75  3331.5  11015.1  10.93  

2013  3204  3564.5  1481.3  8249.8  7.39  3691.7  11941.5  8.41  

2014  3658.9  4460.8  1483.3  9603  1.16  4083.7  13686.7  14.61  

2015  4108.1  3908.5  1244.6  9261.2  1.03  4443.3  13704.5  0.13  

2016  4497.2  3745.4  1164.4  9407  1.01  4409.3  13816.3  0.81  

2017  4716.9  4513.3  1035.8  10266  9.13  4708  14974.6  8.38  

2018  4797  4858.5  1140.2  10995.4  7.1  5161.8  16159.2  7.91  

و النشرة  2017، 2012، 2008، 2005من إعداد الطالب بالاعتماد على التقاریر السنویة لبنك الجزائر المصدر: 

  .10، ص 2018دیسمبر  44الإحصائیة الثلاثیة رقم 

، حیث سجلت نموا مستمرا منذ سنة M1) یوضح تطور الكتلة النقدیة 2- 11الجدول رقم (  

، ثم سجلت %0.41یكون معدوما بنسبة أین سجلت انخفاضا یكاد  2009وحتى سنة  2001

على التوالي، واستمر نمو  %26.65و  %14.04بنسب  2011و  2010ارتفاعا بعد ذلك في 

ولكن نسب الزیادة كانت ضئیلة جدا بالمقارنة مع الفترة  2018إلى غایة سنة  M1الكتلة النقدیة 

  .2007سنة  %33.22والتي وصلت إلى  2001-2008

هو زیادة الودائع  M1یتضح أن السبب الرئیس لنمو  M1لكتلة النقدیة من خلال مكونات ا  

على عكس القاعدة النقدیة والودائع لدى -تحت الطلب في البنوك فمن خلال الجدول نلاحظ 

تنامي الودائع تحت الطلب بنسب ملحوظة؛ فبعدما بلغت  -الخزینة وحسابات الصكوك البریدیة
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ملیار دج أي أنها  4858.5ب  2018قُدرت سنة  ملیار دج 554.9حدود  2001سنة 

مرات تقریبا، وهو ما یسمح للبنوك التوسع في منح الائتمان  9تضاعفت خلال هذه الفترة ب 

  واشتقاق نقود الودائع.

، حیث عرفت هي الأخرى M2) أیضا تطور الكتلة النقدیة 2-11كما یوضح الجدول رقم(  

أین  2008واستمر الارتفاع حتى سنة دج  ملیار 2473.5ب  2001حیث قُدرت سنة كبیرا نموا 

، ثم ترتفع من جدید 2007عن سنة  %0.64سنة مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة  5955.9بلغت 

شهر سبتمبر فیها  M2والتي بلغت  2018بنسب متذبذبة إلى شبه منعدمة إلى غایة سنة 

  .2017عن سنة  %7.91ملیار دج وبنسبة زیادة  16159.2

 6تضاعفت  –ودائع لأجل  -إلى جانب أشباه النقود  M1والمتكونة من  M2الكتلة النقدیة   

البنوك  مرات تقریبا خلال الفترة والسبب في ذلك الزیادة المستمرة للودائع لأجل والتي تستقطبها

ملیار دج وارتفعت بعد ذلك لتسجل  1235مبلغ  2001نظیر منح فوائد علیها، حیث بلغت سنة 

ملیار دج، ثم ترتفع بعد ذلك إلى غایة سنة  1478.7ب  حیث قُدرت 2004انخفاضا في سنة 

  ملیار دج. 5161.8أین بلغت حدود  2018

  2017-  2001 خلال الفترة مقابلات الكتلة النقدیة في الجزائر - ثانیا

خاصة ما تعلق بتدفقات  2000شهدت مقابلات الكتلة النقدیة ارتفاعا مع بدایة سنة   

على  النقدیة والمالیةالعملات الأجنبیة والتي أهمت في تكوین احتیاطي صرف عملت السلطة 

  تكییفه والوضع الاقتصادي القائم.

- 2001والجدول التالي یوضح تطور مقابلات الكتلة النقدیة في الجزائر خلال الفترة   

  :M2وعلاقتها بحجم القاعدة النقدیة والكتلة النقدیة  2018
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   2018- 2001): تطور مقابلات الكتلة النقدیة في الجزائر 12- 2الجدول (

  )ملیار دج الوحدة:(

الذهب العملات   السنوات

  الأجنبیة

قروض   للدولة قروض

  للاقتصاد

الذهب لعملات   السنوات

  الأجنبیة

قروض   قروض للدولة

  للاقتصاد

2001  1310.8  569.7  1078.4  2010  11997  -3392.9  3268.1  

2002  1755.7  578.6  1266.8  2011  13922.4  -3406.6  3726.5  

2003  2342.6  423.4  1380.2  2012  14940  -3343.4  4298.4  

2004  3119.2  -20  1535  2013  15225.2  -2135.4  5156.3  

2005  4179.7  -933.2  1779.8  2014  15734.5  -1992.3  6504.6  

2006  5515  -1304  1905.4  2015  15375.4  567.5  7277.2  

2007  7415.5  -2193.1  2205.2  2016  12596  2682.2  7909.9  

2008  10246.9  -3627.3  2615.5  2017  11227.4  4691.9  8880  

2009  10886  -3488.9  3086.5  2018  10301.3  2529.2  -  

والنشرة الإحصائیة  2017، 2012، 2008، 2005 السنویة لبنك الجزائر التقاریر من إعداد الطالب بالاعتماد علىالمصدر: 

  .6، ص 2018دیسمبر  44الثلاثیة لبنك الجزائر رقم 

والمتمثلة في كل من الذهب ) مقابلات الكتلة النقدیة في الجزائر 2-12یبین الجدول رقم (

  والعملات الأجنبیة، القروض المقدمة للدولة والقروض المقدمة للاقتصاد.

یمثل كل من الذهب والعملات الأجنبیة أهم مقابلات الكتلة  الذهب والعملات الأجنبیة:  -1

النقدیة في الجزائر، ونلاحظ نمو مستمر لصافي الموجودات الخارجیة، وذلك راجع إلى تحسن 

ئدات المحروقات نتیجة ارتفاع أسعار البترول في الأسواق الدولیة، حیث سجلت تطورا إیجابیا عا

بسبب الصدمة الخارجیة المرتبطة  2018، لتسجل بعد ذلك انخفاضا حتى سنة 2014حتى سنة 

 بتراجع أسعار البترول وبالتالي تراجع عائدات المحروقات.

الائتمان الممنوح من طرف البنوك للأعوان تمثل ذلك  القروض المقدمة للاقتصاد:  -2

الاقتصادیین، وسجلت هي الأخرى ارتفاعا مستمرا طیلة فترة الدراسة، والسبب راجع إلى وفرة 

الادخار وتنامي الودائع لدى البنوك لدى البنوك، وأیضا الأشغال العمومیة والصفقات العمومیة في 

الإضافة إلى تمویل المشاریع الصغیرة في إطار إطار البرامج التنمویة تتطلب تمویلا كبیرا، ب

 صندوق دعم تشغیل الشباب الأمر الذي زاد في الطلب على القروض.
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هي مجموع التمویلات الممنوحة للدولة من طرف النظام  القروض المقدمة للدولة:  -3

بسبب  20014-2001البنكي، ویتضح أن الدولة كانت تمثل مدینا للنظام البنكي في الفترة 

لتمویلات الممنوحة لمشروع التنمیة، ولما واصلت إیرادات المحروقات في الارتفاع أصبحت الدولة ا

تمثل دائنا للنظام البنكي بسبب وفرة التمویلات والتي كان مصدرها صندوق ضبط الإیرادات 

 .2018-2015لتعود مدینا في الفترة  2014واستمر الوضع على هذه الحال حتى سنة 

ت الصرف الأجنبي دورا هاما كإحدى مقابلات الكتلة النقدیة في الجزائر تؤدي احتیاطا  

حیث أنها أسهمت بشكل كبیر في تنامي الكتلة النقدیة في الاقتصاد الجزائري خلال فترة الدراسة 

  .والذي یمثل أهم مصدر للتوسع النقدي ودلك باعتبار مصدرها المرتبط بعائدات المحروقات

  2017- 2001 خلال الفترة السیاسة النقدیة غیر المباشرة في الجزائرالفرع الثاني: أدوات 

بنك الجزائر السیاسة النقدیة عن طریق الأدوات الكمیة التقلیدیة والمتمثلة في سعر  مارس  

إعادة الخصم ونسبة الاحتیاطي القانوني، بالإضافة إلى استحداث أدوات جدیدة تمثلت في 

  واسترجاع السیولة لستة أشهر.  ترجاع السیولة لثلاثة أشهرام واساسترجاع السیولة لسبعة أی

  2017-2001 للسیاسة النقدیة في الجزائر خلال الفترة الأدوات الكمیة التقلیدیة - أولا

تتمثل هذه الأدوات في كل من معدل الاحتیاطي الإجباري المفروض على الودائع لدى   

والذي یمثل العمولة التي یتقاضاها بنك البنوك، بالإضافة إلى معدل أو سعر إعادة الخصم 

  الجزائر لقاء خصمه للأوراق التجاریة.

 معدل الاحتیاطي الإجباري -1

استعمل بنك الجزائر نسبة الاحتیاطي الإجباري كأداة فعالة للحد من قدرة البنوك التجاریة   

ظل تزاید ونمو  لتقلیل من منح الائتمان للاقتصاد، وذلك فيعلى اشتقاق نقود الودائع وبالتالي ا

  المدخرات لدى البنوك.
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  والجدول التالي یوضح تطور معدل الاحتیاطي الإجباري طیلة فترة الدراسة:

 2018- 2001خلال الفترة  في الجزائر): تطور معدل الاحتیاطي الإجباري 13- 2الجدول (

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

 8% 8% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.25% 4.25% 3%  م.إ.إجباري

  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

 10% 8% 8% 12% 12% 12% 11% 9% 9%  إ.إجباري م.

  : من إعداد الطالب بالاعتماد على:المصدر

 .17، ص 2009، مارس 06بنك الجزائر، النشرة الإحصائیة الثلاثیة رقم  -

 .17، ص 2012، دیسمبر 20 النشرة الإحصائیة الثلاثیة رقمبنك الجزائر  -

  .17، ص 2009، مارس 41رقم  بنك الجزائر، النشرة الإحصائیة الثلاثیة -

) أن بنك الجزائر حاول في ظل تزاید الادخار منذ 2-13یتضح من خلال الجدول رقم (  

خلال نسبة الاحتیاطي أن یمارس سیاسة نقدیة تقییدیة اتجاه البنوك التجاریة من  2001سنة 

ثم ارتفع في سنة  2001في سنة  %3الإجباري المفروضة على الودائع، حیث فُرض معدل 

فقد ثبت  2007-2004، أما في الفترة 2003في سنة  %6.25ثم إلى  %4.25إلى  2002

و  2010سنتي  %9و  2009و  2008سنتي  %8، لیسجل ارتفاعا من جدید %6.5عند 

 2017و  2016) ثم انخفض في سنتي %12( 2015، واستمر في الارتفاع حتى سنة 2011

  .%10إلى  2018ثم سجل ارتفاعا في  %8إلى 

 معدل إعادة الخصم  -1

من أجل التعرف على تطور معدل إعادة الخصم المفروض من طرف بنك الجزائر؛ 

      دول التالي:جنستعرض معطیات ال

 2018- 2001خلال الفترة  في الجزائر تطور سعر إعادة الخصم ):14- 2الجدول (

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

  4%  4%  4%  4%  4%  4%  4.5%  5.5% %6  م.إ. الخصم

  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  3.5%  3.5%  4%  4%  4%  4%  4%  4%  4%  م.إ. الخصم

  .19، ص 2018، مارس 41بنك الجزائر، النشرة الإحصائیة الثلاثیة رقم  من إعداد الطالب بالاعتماد على: :المصدر

) أن بنك الجزائر لم یولي اهتماما بأداة سعر إعادة 2-14نلاحظ من خلال الجدول رقم (  

، %6فُرض معدل أین  2002و  2001فمنذ سنة  -عكس أداة الاحتیاطي الإجباري-الخصم 
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 %4؛ ظل سعر إعادة الخصم ثابتا عند معدل %4.5معدل  2003ى التوالي وفي سنة عل 5%

، وهو ما یفسر عدم فعالیة هذه الأداة في التأثیر على عرض النقود في 2016-2004طیلة الفترة 

  .2018سنة  %3.5الاقتصاد الجزائري، وسجل هذا المعدل انخفاضا طفیفا لیبلغ 

  معدلي الاحتیاطي القانوني وإعادة الخصم:والشكل التالي یوضح تطور   

  2017-2001نسبة الاحتیاطي الإجباري ومعدل إعادة الخصم في الجزائر ): 2- 09الشكل (

  
 ).2-9) والجدول رقم (2- 8من إعداد الطالب بالاعتماد على معطیات الجدول رقم ( المصدر: 

  2017-2001 للسیاسة النقدیة في الجزائر خلال الفترة الأدوات الكمیة المستحدثة - ثانیا

ة الخصم أدوات استعمل بنك الجزائر إلى جانب أداتَي الاحتیاطي الإجباري وسعر إعاد 

 - باستثناء المعدل المستهدف لنظام الأمانات- 2001ن استعملها قبل سنة جدیدة لم یسبق له أ

  تمثلت في استرجاع السیولة، وتسهیلات الودائع المغلة للفائدة.

المتضمن تنظیم السوق النقدیة یمكن لبنك الجزائر التدخل  08-91النظام رقم  حسب  

  1بواسطة:

ساعة وأن هذه العملیات لیست آلیة ولا  24عملیات أخذ أو منح على سبیل الأمانة لمدة  -

 بتكالیف ثابتة؛

 ) أیام؛07(عملیات أمانة لمدة  -

عملیات أخرى یحتفظ بنك الجزائر بإمكانیة إدخالها وأن هذه العملیات المنتظمة یمكن  -

  إنجازها في أي وقت، ولكن لصالح المصارف فقط.

                                                             
  .182-181 ، ص ص2009، سبتمبر التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر 2008التقریر السنوي بنك الجزائر،   -  1
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وتتم عملیات استرجاع السیولة عن طریق مناقصات فوریة والتي یمكن أن تكون في شكل 

  ائدة یحدد بالنسبة لكل عملیة مناقصة.ساعة أو لأجل، یتم مكافأتها بمعدل ف 24ودائع لمدة 

یتم القیام بها من طرف المصارف، ویمكن لهذه الأخیرة فأما تسهیلة الودائع المغلة للفائدة  

ساعة، حیث یتم مكافأة  24أن تلجأ لهذه التسهیلة عن طریق تشكیل ودائع لدى بنك الجزائر لمدة 

هذه التسهیلة بمعدل ثابت بعلن عنه بنك الجزائر مسبقا ویمكن تغییره حسب تقلبات السوق 

  طیلة فترة الدراسة: المعدلات هذه والجدول الموالي یوضح تطور

 الأدوات الكمیة المستحدثة من طرف بنك الجزائرمعدلات ): تطور 15- 2الجدول (

  2018- 2001خلال الفترة  لاسترجاع السیولة

المعدل المستهدف لنظام   استرجاع السیولة

  ساعة 24الأمانات لمدة 

  تسهیلات الودائع المغلة للفائدة

  أشهر 6لمدة  أشهر 3لمدة   أیام 7لمدة   السنوات

2001   -   -     -  8.75   -  

2002  2.75   -   -  8.75   -  

2003  1.75   -   -  4.5   -  

2004  0.75   -   -  4.5   -  

2005  1.25  1.9   -  4.5  0.3  

2006  1.25  2  2  4.5  0.3  

2007  1.75  2.5  2.5   -  0.75  

2008  1.25  2  2   -  0.75  

2009  0.75  1.25  1.25   -  0.3  

2010  0.75  1.25  1.25   -  0.3  

2011  0.75  1.25  1.25   -  0.3  

2012  0.75  1.25  1.25   -  0.3  

2013  0.75  1.25  1.5   -  0.3  

2014  0.75  1.25  1.5   -  0.3  

2105  0.75  1.25  1.5   -  0.3  

2016  0.75  1.25  1.5   -  0.3  

2017   -   -   -   -   -  

  : من إعداد الطالب بالاعتماد على:المصدر

 .17، ص 2009مارس ، 06بنك الجزائر، النشرة الإحصائیة الثلاثیة رقم  -

 .17، ص 2012، دیسمبر 20بنك الجزائر النشرة الإحصائیة الثلاثیة رقم  -

 .17، ص 2009، مارس 41بنك الجزائر، النشرة الإحصائیة الثلاثیة رقم  -
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  وسائل التحكم ومراقبة السیولة في السوق النقدیة:) 2-15یبین الجدول رقم (

بنك الجزائر هذه الأداة بعد ظهور فائض السیولة استعمل أیام:  7استرجاع السیولة لمدة   -1

 2008-2003وعرف تذبذبا في الفترة  %2.75بمعدل  2002لدى البنوك ابتداءً من سنة 

بمعدل  2018، لیسجل ارتفاعا سنة 2016إلى غایة سنة  %0.75لیستقر بعد ذلك عند حد 

3.5%. 

ة في نظر بنك الجزائر، حیث لم تكن هذه الأداة فعال المعدل المستهدف لنظام الأمانات: -2

 . 2003سنة  %4.5بعد أن قام بتخفیض هذا المعدل إلى  2007تخلى عن العمل بها سنة 

بمعدل  2005بدأ بنك الجزائر العمل بهذه الأداة سنة تسهیلات الودائع المغلة للفائدة:  -3

 .%0.75بمعدل 2008و  2007باستثناء سنتي  2016إلى غایة سنة  3%

 2017- 2001تطور معدلات استرجاع السیولة في الجزائر ): 2- 10الشكل (

  
  )2-10: من إعداد الطالب بالاعتماد على معطیات الجدول رقم (المصدر

من خلال مات سبق یتضح أن بنك الجزائر مارس سیاسة نقدیة انكماشیة من خلال الزیادة   

البنوك على منح الائتمان، المستمرة في معدل الاحتیاطي الإجباري وذلك من أجل الحد من قدرة 

كما أنه استعمل أدوات جدیدة من أجل سحب الكتلة النقدیة الفائضة لدى البنوك وذلك للحفاظ على 

استمر بالارتفاع طیلة فترة الدراسة ومنه فشلت   M2، غیر أن حجم الكتلة النقدیة استقرار الأسعار

  2017-2001السیاسة النقدیة من التحكم في عرض النقود طیلة الفترة 
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لمعالجة التضخم في الجزائر  النقدیة والمالیةالمبحث الثالث: فعالیة التنسیق بین السیاستین 

  2017-2001خلال الفترة 

في تحقیق الأهداف المنوطة بهما بدرجة التوفیق بین  النقدیة والمالیةترتبط فعالیة السیاستین 

اتجاه السیاستین ما إن كان توسعیا أو انكماشیا، وقد رأینا سابقا الاتجاه التوسعي لكل من 

في الجزائر، ولكن یبقى إبراز التداخل بینهما من خلال العجز الموازني  النقدیة والمالیةالسیاستین 

  الذي رافق البرامج التنمویة.

  خلال الفترة في الجزائر النقدیة والمالیةلمطلب الأول: طبیعة التنسیق بین السیاستین ا

 2001 -2017  

یستلزم توضیح العلاقة التي تربط  النقدیة والمالیةلدراسة مستوى التوفیق بین السیاستین 

الحكومة ببنك الجزائر؛ وذلك من خلال إسهام بنك الجزائر في تغطیة الدین العام لسد العجز 

الموازني، على اعتبار أن سیاسة الدین العام تمثل السیاسة التي تبین مستوى وواقع الهیمنة في 

  ة من عدمها.الاقتصاد أي ما إذا كان بنك الجزائر یتمتع بالاستقلالی

  في الجزائر النقدیة والمالیةالفرع الأول: شروط وترتیبات التنسیق بین السیاستین 

، استقلالیة بنك الجزائر، تطور النقدیة والمالیةتتمثل هذه الشروط في كل من قوة السیاستین 

وعمق الأسواق المالیة بالإضافة إلى الاقتراض الحكومي المباشر من بنك الجزائر ورصید 

  لموازنة.ا

  استقلالیة بنك الجزائردرجة  - أولا

في إطار الإصلاحات التي مست جل القطاعات؛  10-90منذ صدور قانون النقد والقرض 

تحرر بنك الجزائر من القیود التي كانت مفروضة علیه من طرف الخزینة، وبالتالي منحه 

 استقلالیة أكبر في ممارسة مهامه التقلیدیة.

 03-11زمتي بنك الخلیفة وبنك التجارة والصناعة صدر الأمر وبعد أ 2003وفي سنة 

منه "تتمثل مهمة بنك الجزائر  35، حیث نصت المادة 10-90للقانون  03-11المعدل والمتمم 

في میادین النقد والقرض والصرف في توفیر أفضل الشروط والحفاظ علیها لنمو سریع للاقتصاد 

   1ارجي للنقد."مع السهر على الاستقرار الداخلي والخ

                                                             
  .01، الفقرة35، المادة 2003، المتعلق بالنقد والقرض 03-11لأمر الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ا -  1
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تعدت وظیفة بنك الجزائر السهر على استقرار  03-11من الأمر  35من خلال نص المادة 

النقد إلى نمو الاقتصاد، الأمر الذي یتیح لبنك الجزائر المشاركة في تحقیق الأهداف الأربعة 

  العمومیة.للسیاسة الاقتصادیة بعد أن كان مجرد بوابة تمر عبرها الأموال إلى الخزینة 

" تتمثل مهمة بنك الجزائر في الحرص على  04-10من الأمر رقم  35كما نصت المادة 

استقرار الأسعار باعتباره هدفا من أهداف السیاسة النقدیة وفي توفیر أفضل الشروط في میادین 

یة وهنا نرى أن بنك الجزائر ركز على هدف التضخم كهد نهائي للسیاسة النقد 1النقد والقرض..."

  .2007وهذا بعد ارتفاع معدل التضخم منذ سنة 

   السوق المالي الجزائريتطور وعمق  درجة - ثانیا

یُمَكِن السوق المالي المتطور والنشط قیام السلطة النقدیة (بنك الجزائر) من ممارسة عملیات 

دول التالي السوق المفتوحة من أجل التأثیر على حجم الكتلة النقدیة خدمة لأهداف الاقتصاد، والج

  .یوضح لنا درجة تطور بورصة الجزائر من خلال عدة مؤشرات

   2017- 2001): مؤشرات أداء السوق المالي الجزائري للفترة 16- 2الجدول (

  

  السنوات

عدد 

الشركات 

  المدرجة

المال  رأس

  )1السوقي (

  ملیار دج

القیمة 

المتداولة 

  )2للأسهم (

  ملیار دج

معدل دوران 

 1%÷السهم 

  

 الاقتصادحجم 

 PIB )3( 

  ملیار دج

  السیولة معدل

2÷%3  

  

معدل تمویل 

 %3÷1الاقتصاد

  

  

2001  4  14.720  0.25  1.7  6206.92  0.004  0.237  

2002  5  10990  0.035  0.32  6436.80  0.0005  0.17  

2003  5  10.360  0.017  0.16  7701.18  0.0002  0.13  

2004  3  10.100  0.08  0.08  9770.15  0.00008  0.10  

2005  3  10.400  0.004  0.04  11839.12  0.00003  0.09  

2006  6  6.710  0.023  0.34  13448.33  0.0002  0.05  

2007  5  6.460  0.014  0.21  15402.36  0.00009  0.04  

2008  6  6.500  0.021  0.32  19655.08  0.0001  0.03  

2009  7  6.550  0.013  0.2  15747.05  0.00008  0.041  

2010  7  7.900  0.011  0.14  18505.66  0.00005  0.042  

2011  7  14.968  0.19  1.27  22988.40  0.0008  0.07  

2012  5  13.029  0.04  0.31  24022.878  0.0002  0.05  

2013  6  13.820  0.05  0.36  24022.87  0.0002  0.06  

                                                             
  .01، الفقرة35، المادة 2010، المتعلق بالنقد والقرض 04-10لأمر الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ا -  1
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2014  6  14.793  0.04  0.27  24482.64  0.0002  0.06  

2015  5  15.429  1.25  8.10  18850.48  0.006  0.08  

2016  5  45.778  0.81  1.77  17930  0.005  0.25  

2017  5  42.749  0.24  0.56  ----  ----  ----  

إشارة إلى حالة السوق  - فهیمة بدیسي ومریم سرارمة، أثر التحریر المالي على النظام المالي والبنكي الجزائري المصدر: 

  .13، ص 2017 ، دیسمبر08، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد -المالي الجزائري

  2017- 2001): تطور معدل تمویل الاقتصاد بالسوق المالي الجزائري 2- 11الشكل (

  
  ).2-16من إعداد الطالب بالاعتماد على معطیات الجدول رقم (المصدر: 

–) بعض المؤشرات التي تبین أداء السوق المالي الجزائري 2-16یوضح الجدول رقم (

  الدراسة.خلال فترة  -بورصة الجزائر

، 2011، 2010، 2009شركات في سنوات  7بلغ أقصاها  عدد الشركات المدرجة: -1

 ویعتبر رقما ضئیلا جدا، ویعكس ضعف بنیة الاقتصاد الوطني.

بعد أن  %0.006حیث بلغ  2015عرف هذا المؤشر أعلى نسبة له سنة  معدل السیولة: -2

 .2001سنة  %0.004سجل نسبة 

یسهم رأس المال السوقي للشركات المدرجة ببورصة الجزائر؛ في تمویل  معدل الرسملة: -3

وهي نسب ضئیلة جدا تعكس طبیعة النظام  %0.25و  %0.03الاقتصاد بنسب تتراوح بین 

المالي المتبع في الاقتصاد الجزائري والذي یعتمد على التمویل البنكي أو ما یسمى باقتصاد 

 المدیونیة.

 -بورصة الجزائر -بقة نستنتج ضعف السوق المالي الجزائري من خلال المؤشرات السا

، أو بالأحرى سوف یقلل من النقدیة والمالیةوبالتالي هذا لا یخدم عملیة التنسیق بین السیاستین 

  إمكانیة تحقیق بعض الأهداف.
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  2017- 2001 خلال الفترة الفرع الثاني: سیاسة الدین العام والعجز الموازني في الجزائر

ملت الحكومة الدین العام والعجز الموازني كأدوات للسیاسة المالیة منذ الانطلاق في استع

البرامج التنمویة وذلك من أجل توفیر التمویلات اللازمة، والجدول الموالي یوضح تطور كلا 

 السیاستین:

  2017- 2004): تطور الدین العام  والعجز الموازني في الجزائر خلال الفترة 17- 2الجدول (

  السنوات

  

  العام الدین

  الداخلي

  (ملیار دج)

)1(  

العام  الدین

  الخارجي

  (ملیار دج)

)2(  

  الدین إجمالي

  العام

  (ملیار دج)

)3(  

الدین العام 

  كنسبة

  PIB من 

  (ملیار دج)

 

تمویل العجز 

ب: 

  ص.ض.إ

  (ملیار دج)

)4(  

الموازنة  عجز

 العامة

  (ملیار دج)

)4(  

المیزانیة  رصید

 PIBكنسبة من 

% 

 

2001  -  -  -  -  00 -200.5  4.74  

2002  -  -  -  -  00 -265.3  5.9  

2003  -  -  -  -  00 -454.1  8.64  

2004  1000  1584.4  2584.4  42  00 -392  6.37  

2005  1038.9  1244.4  2283.3  30.2  00 -673.2  8.9  

2006  1847.3  399.3  2246.6  26.3  91.5 -1872.1  22  

2007  1103.9  347.6  1451.5  15.6  532 -2115.5  22.7  

2008  734 397.6  1131.6  10.3  758.2 -2119.2  19.3  

2009  816.3  413.6  1229.9  12.25  364.3 -2295.9  23  

2010  1107.4  420  1527.4  12.7  792 -3545.5  29.4  

2011  1214.8  343.8  1558.6  10.7  1761.5 -5074.2  35  

2012  1321.1  284  1605.1  9.9  2283.3 -4276.4  26.4  

2013  1176.6  265.4  1442  8.66  2132.5 -3059.8  18.4  

2014  1238  328.3  1566.3  9.08  2965.7 -3186  18.5  

2015  2444  323.5  2767.5  16.7  2886.5 -3172.3  19.1  

2016  3991.8  425.4  4417.2  25.4  1387.9 -2343.7  13.5  

  6.6  1247.7- ــــ  33.05  6249.3  485.5  5790.8  2017

  إعداد الطالب بالاعتماد: من المصدر

 .2017، 2012، 2008) بنك الجزائر التقاریر السنویة 4) (3) (2) (1الأعمدة ( -

دراسة –): لخضر مرغاد ونسرین كزیز، آلیات تمویل وعلاج عجز الموازنة العامة للدولة في الجزائر 4) (3العمود ( -

 .510و  507، ص 2017 ، جوان47، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد -)2001/2017تحلیلیة (

  .باقي الأعمدة محسوبة من طرف الطالب -
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  تطور الدین العام وعجز الموازنة في الجزائر: )2-16الجدول رقم(یوضح 

  2017 - 2004في الجزائر خلال الفترة  سیاسة الدین العام - أولا

یتضح أن له علاقة عكسیة مع عائدات المحروقات، حیث سجل إجمالي الدین العام 

نتیجة استمرار تحسن عائدات المحروقات وكذا تسدید المدیونیة  2008-2004في الفترة  انخفاضا

الخارجیة، وسجل الدین العام في المرحلة اللاحقة ارتفاعا بسبب انطلاق برنامج توطید النمو 

. وتراوحت 2013من جهة وانخفاض عوائد المحروقات ابتداءً من سنة  2010الاقتصادي سنة 

  .%42و  %9.9ام إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بین نسبة الدین الع

بشكل شبه كلي على القرض العام  -الدین العام -اعتمدت الحكومة في إطار هذه السیاسة 

الداخلي من خلال القروض والسلفیات من البنك المركزي في إطار تعاملاته في السوق النقدیة أما 

وهذا ما یوضحه  2005و  2004لحوظا باستثناء سنتي الدین العام الخارجي فلم یسجل تغیرا م

  الشكل الموالي:

  2017-2004): تطور إجمالي الدین العام للجزائر خلال الفترة 2- 11الشكل (

  
  )2-11من إعداد الطالب بالاعتماد على معطیات الجدول رقم (المصدر: 

  2017-2001العامة في الجزائر خلال الفترة  عجز الموازنة - ثانیا

عرف رصید الموازنة العانة في الجزائر عجزا طیلة فترة الدراسة، الأمر الذي یؤكد على 

التوجه للتوسع المالي من طرف الحكومة من أجل تمویل البرامج التنمویة، حیث عرف العجز 

من  %35ملیار دج بنسبة  5074.2إلى  2011لیصل في سنة  2002تزایدا مستمرا منذ 

ملیار دج)، ونتیجة لترشید الإنفاق العام  4227.1( 2001إجمالي الناتج المحلي الخام لسنة 
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 1247.7إلى  2017وتقیید استیراد بعض السلع تراجع العجز لیبدأ بالانخفاض لیصل في سنة 

  ملیار دج.

بتمویل جزء من عجز الموازنة باحتیاطات صندوق ضبط  2006تم ابتداءً من سنة 

لتحسن عوائد المحروقات، حیث أسهم  2001ات، والذي عرف فوائض مالیة منذ سنة الإیراد

  الصندوق في تمویل الصندوق  بنسب متفاوتة، وهذا ما یوضحه الشكل التالي:

  2017-2001): تطور عجز الموازنة وإسهام صندوق ضبط الموارد في تمویله 2- 12الشكل(

  
  ).2-16معطیات الجدول رقم (من إعداد الطالب بالاعتماد على المصدر: 

في لمعالجة التضخم  النقدیة والمالیةالمطلب الثاني: تقییم فعالیة التنسیق بین السیاستین 

  2017- 2001 خلال الفترة الجزائر

مختلف الشروط والترتیبات على  النقدیة والمالیةالسیاستین بین تتوقف عملیة التنسیق 

الجزائري الأمر الذي حال دون تفعیل التفاهم والتشارك في  المؤسسیة، والتي لم تتوفر في الاقتصاد

  صیاغة وتنفیذ السیاسات بین بنك الجزائر والحكومة.

  - 2001خلال الفترة  النقدیة والمالیةالفرع الأول: تحلیل مستوى التنسیق بین السیاستین 

2009   

امجي دعم الإنعاش عُرفت هذه الفترة في الاقتصاد الجزائري بالتوسع المالي في إطار برن

الاقتصادي والبرنامج التكمیلي لدعم النمو، فإذا كانت السیاسة المالیة في هذه الفترة واضحة 

 المعالم في السعي نحو زیادة الناتج وتحقیق معدلات تشغیل مقبولة؛ فإنها أهملت جانب الأسعار

بالغ المنفقة السبب الرئیس فالتوجه الذي سلكته السیاسة المالیة هو تضخمي بحد ذاته وقد كانت الم

  لارتفاع الأسعار نتیجة ارتفاع الطلب الكلي والذي حول إلى الاستیراد. 
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كما شهدت هذه الفترة أیضا تنامي الكتلة النقدیة نتیجة توفر احتیاطات الصرف الأجنبي 

وأسند  والمتأتیة من عائدات المحروقات، بالإضافة إلى تزاید حجم المدخرات لدى البنوك التجاریة،

هدف استقرار الأسعار للسیاسة النقدیة غیر أن فعالیة ودینامیكیة أدواتها الكمیة كانت غیر كافیة 

لمراقبة الكتلة النقدیة، حیث أن هذه الأخیرة ورغم سعي بنك الجزائر بسیاسته الانكماشیة عن طریق 

را وبالتحدید الكتلة النقدیة الزیادة في نسبة الاحتیاطي القانوني وأسعار الفائدة؛ عرفت ارتفاعا كبی

M2  .وهذا ما یبینه المضاعف النقدي  

في الاقتصاد الجزائري جعلت من  -الحكومة–یبدوا أن هناك هیمنة واضحة للسلطة المالیة 

أمرا صعبا، ویظهر هذا من خلال الآثار التي تركتها  النقدیة والمالیةعملیة التنسیق بین السیاستین 

السیاسة المالیة على السیاسة النقدیة؛ حیث نتج عن زیادة الإنفاق العام ارتفاع المدخرات لدى 

البنوك التجاریة من جهة وتنامي القطاع غیر الرسمي من جهة أخرى، وهو الأمر الذي أدى إلى 

  لفترة.عدم فعالیة السیاسة النقدیة في هذه ا

  .2014- 2010خلال الفترة  النقدیة والمالیةالفرع الثاني: مستوى التنسیق بین السیاستین 

تمیزت هذه الفترة أیضا بإنفاق مبالغ هائلة لم یسبق لبلد سائر في طریق النمو أن أنفقها، 

ملیار دولار  286رنامج توطید النمو الاقتصادي الذي خصص له بوالحدیث هنا أولا عن 

ال البرامج السابقة وخدمة التنمیة، الأمر الذي جعل السیاسة النقدیة محدودیة الفعالیة  لاستكم

وتابعة فقط لبنك الجزائر وذلك من خلال زیادة التسبیقات والقروض المباشرة للحكومة من أجل سد 

  عجز الموازنة.

ظام المالي وانهیار أسعار البترول كان للحكومة أن تسیطر هیمنتها على الن 2013بعد سنة 

وذلك بتقید استقلالیة بنك الجزائر من خلال تعدیل قانون النقد والقرض والذي أصبح یلزم بنك 

الجزائر بشراء سندات الخزینة طویلة الأجل (خمس سنوات) وهو أمر لا یقل خطورة عن القروض 

وتكریس المباشرة وذلك باعتبار أن هذه السیاسة ناجحة فقط في الأجل القصیر وحتما هي دعم 

  لمزید من الضغوط التضخمیة سوف تنشأ عن تسدید خدمات الدین واختلال النظام المالي ككل.

غیاب نشاط بورصة الجزائر طیلة فترة الدراسة جعل من أمر التنسیق أمرا صعبا، ولا یقتصر 

الحدیث عن هدف استقرار الأسعار فقط؛ فحتى معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التشغیل 

كانت مظللة، فالناتج سجل زیادة عن طریق زیادة الأسعار أما معدلات البطالة فقد عادت للارتفاع 
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شیئا بسبب طبیعة الموارد التي كانت تغطي والمناصب والتي كانت مؤقتة ورهینة عائدات شیئا ف

المحروقات، والتشدید على نشاط بورصة الجزائر متوقف على عدد الشركات وقوتها في الاقتصاد 

 .%1الوطني والأمر الذي یبین ضعف بوصة الجزائر هو نسبة تمویل الاقتصاد التي لا تتعدى 

-2001في معالجة التضخم في الجزائر  النقدیة والمالیةالفرع الثالث: أسباب فشل السیاستین 

2017 .  

على وجه الخصوص؛  النقدیة والمالیةتختلف أسباب فشل السیاسة الاقتصادیة والسیاستین 

فمنها من هو راج إلى السیاسات في حد ذاتها ومنها ما هو راجع إلى بنیة الاقتصاد الوطني 

  كن تبیین هذه الأسباب من خلال العناصر التالیة:ویم

  في الجزائر النقدیة والمالیةضعف السیاستین  -1

السیاسة المالیة من خلال فعالیة أدواتها والمتمثلة في السیاسة الضریبیة من خلال  ترتبط قوة

ج تشجیع الاستثمار عن طریق التحفیزات والإعفاءات، وسیاسة الإنفاق العام من خلال البرام

  التنمویة في الجزائر، كما یمكن تقییم الفعالیة من خلال توفر شروط عمل المضاعف.

هذا الشرط غیر متوفر باعتبار أن الاقتصاد الجزائري اقتصاد ریعي  اقتصاد صناعي: -

 یعتمد على عائدات المحروقات.

 قیشیر إلى عدم الاقتراب من التشغیل الكامل، وهو شرط محق وجود بطالة غیر إرادیة: -

وجود فائض في الطاقة الإنتاجیة للسلع الاستهلاكیة: یتبع إلى حد بعید الشرط الأول والذي  -

 یستلزم توفره قوة القطاع الخاص.

توفر رأس المال اللازم لزیادة الطاقة الإنتاجیة: هو شرط محقق نظرا لارتفاع عائدات  -

ستیعاب الاقتصاد الجزائري للمبالغ المحروقات مع بدایة الألفیة الثالثة، لكن یبقى مشكل عدم قدرة ا

 المنفقة الأمر الذي أدى إلى اختلالات في الاقتصاد الكلي.

أما السیاسة النقدیة فقوتها مقتصرة على الأجل القصیر إذ أجمع الاقتصادیون على عدم 

فاعلیتها في الأجل الطویل، وبالتالي هي مجرد سیاسة مساعدة للسیاسة المالیة من وجهة نظر 

  .القائمین على السیاسة الاقتصادیة في الجزائر
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  عدم اقتران السیاسات مع الأهداف (هدف التضخم) -2

خلال الفترة محل الدراسة تبین التوسع  النقدیة والمالیةمن خلال دراسة اتجاه السیاستین 

المالي والنقدي، وهو اتجاه یخدم هدف النمو والتشغیل ولا یخدم هدف استقرار الأسعار؛ بل إن 

  .ا السبب الرئیس لارتفاع الأسعارنالسیاستین كاهاتین 

 تعدد الأهداف-3

 مع عدم التنسیق وفي اقتصاد رهین الموارد الخارجیة یصعب تحقیق كل الأهداف

مجتمعة، وهذا ما أقره نیكولاس كالدور على مربعه السحري فتحقیق هدف النمو والتوازن 

الخارجي حتما سیؤثر على هدف التحكم في التضخم، وهو ما یوضحه منحنى فیلیبس الذي 

  قة العكسیة بین البطالة والتضخم.بین العلا

 التباطؤ الزمني -4

وانین المالیة والتي تكون سنویة، وبالتالي في الجزائر یتوقف مفهوم السیاسة المالیة على ق

فإن عامل الزمن مهم في نجاح أي أداة للسیاسة المالیة، الأمر الذي یحول دون معالجة أي مشكل 

  على مستوى الأسعار أو یتعلق بالأهداف الأخرى.

ع الأسعار غیر أن أدواتها لا تتمتع سیاسة النقدیة أنجع لمواجهة ارتففي الأجل القصیر ال

الدینامیكیة اللازمة بالإضافة إلى غیاب سوق مالي وشركات قویة، ولعل أهم من ذلك هو عدم ب

  ن.یكالأعمال وحتى الجمهور من المستهلالثقة في السیاسات الاقتصادیة من طرف البنوك وقطاع 

 غیاب استقلالیة بنك الجزائر -5

لبنك الجزائر في صیاغة منذ صدور قانون النقد والقرض والحدیث عن منح استقلالیة أكبر 

وتنفیذ السیاسة النقدیة من أجل تنظیم عرض النقود في الاقتصاد، غیر أن الواقع غیر ذلك، حیث 

أن تعاملات الحكومة مع بنك الجزائر كانت بصفة هیمنة السلطة المالیة وآخر ما یدل على ذلك 

  .2015تعدیل قانون النقد والقرض في سنة 

 ضعف السوق المالي المحلي  -6

بالإضافة  إلى طبیعة النظام المالي الجزائري القائم على المدیونیة وما له من صفات وآثار 

سلبیة على الأعوان الاقتصادیین على حد سواء؛ ضعف السوق المالي الجزائري والذي یتیح بدائل 

ي تمویلیة غیر تلك التضخمیة التي اتبعتها الحكومة طیلة فترة الدراسة والتي نعیش ضریبتها ف
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أو عائد الإصدار النقدي وتكلفته على كل من القدرة الشرائیة  -ضریبة التضخم–الوقت الحاضر 

  للفئة محدودة الدخل والطبقة الفقیرة.

 الزیادة في الأجور ومناصب العمل -7

السبب الأول لارتفاع الأسعار؛  –دائم  -كانت هذه الزیادات والتي لا یقابلها إنتاج حقیقي 

الإضافیة حُولت إلى الاستیراد، وبالتالي انهیار سعر صرف العملة الوطنیة ذلك أن قوة الطلب 

  أمام كل من  الأورو  والدولار. 

 إنفاق الأموال في مشاریع البنیة التحتیة -8

تجسد ذلك في البرامج التنمویة والتي وُجت نحو مشاریع البنیة التحتیة والتي تعتبر غیر 

الطویل مثل الطرق والمطارات  والمستشفیات؛ وبالتالي هي لا منتجة أو تدر أموالا على المدى 

  تتعدى أن تكون تحفیزا للمستثمرین الخواص مقیمین أو غیر مقیمین للاستثمار داخل الجزائر.

 غیاب الشراكة بین القطاعین العام والخاص -9

ین الخواص إن قیادة التنمیة والتي لا یتبعها ارتفاع في الأسعار تكون أساسا بتكاثف الجهود ب

والدولة؛ وعلى العكس من ذلك اتبعت السلطة المالیة التوسع المالي دون أن تكترث لأثر الإزاحة 

عجز الموازني من المشاركة في التنمیة وهو ما تجسد في سیاسة ال –إزاحة القطاع الخاص  –

  وتبعات خدمات الدین، كل ذلك كان ضریبة تضخم یدفعها ما دون الحكومة.

 الممارسات الاحتكاریة  - 10

نظرا لهشاشة القطاع الخاص واقتصار العمل التجاري والإنتاجي على فئة قلیلة ظهر الاحتار 

الأساسیة، ومع غیاب سیاسات الرقابة على للمواد الاستهلاكیة أو المستوردین سواء من المنتجین 

الأساسیة وبالتالي إنفاق  الأسعار في الجزائر فإن ارتفاع الأسعار ترتب عنه دعم بعض المنتجات

أكبر للأموال كتحویلات للمنتجین، وهنا یظهر أثر ارتفاع الأسعار على إعادة توزیع الدخل بین 

  فئات المجتمع لصالح أصحاب الثروة.
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  ملخص الفصل:

شهدت فترة الدراسة والتي تزامنت مع التوسع المالي للحكومة؛ ضغوطا تضخمیة كانت   

ناشئة عن زیادة الإنفاق العام من خلال تدعیم الطلب الكلي من جهة، ومن جهة أخرى تزاید حجم 

مل والتالي كانت هناك عوامل حقیقیة وعمن خلال عمل مضاعف النقد، وبا  M2الكتلة النقدیة 

ا وضحته مؤشرات الاستقرار النقدي، الإفراط النقدي، ومؤشر فائض الطلب للكشف نقدیة وهذا م

  .2017-2001عن مسببات التضخم في الجزائر خلال الفترة 

طیلة فترة الدراسة بالتوسع مع هیمنة واضحة  النقدیة والمالیةاتسمت السیاستین وقد   

للحكومة من خلال السیاسة المالیة التي تركت آثارا على السیاسة النقدیة من خلال ارتفاع حجم 

الكتلة النقدیة وبالتالي لم تكن فعالة في التحكم في الأسعار، ومن جهة أخرى غیاب عملیة التنسیق 

لبیئة الملائمة لذلك،  واستمرارا ارتفاع كل من عجز بین هاتین السیاستین نتیجة عدم توفر ا

الأمر الذي أدى إلى عدم فعالیة التنسیق في  –خاصة الداخلي  –الموازنة العامة وإجمالي الدین 

  خدمة هدف استقرار الأسعار في الاقتصاد الجزائري خلال فترة الدراسة.
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ضـافة إلـى قتصـادي الكلـي بالإبالاسـتقرار الا مـسیعتبر التضـخم مـن الاخـتلالات التـي ت

 الدراسـة، وقـد تطرقنـا فـي هـذا غیـر مرغوبـةتأثیره على باقي المتغیرات بترك آثار نقدیة سـلبیة 

إلــى مختلــف المفــاهیم المتعلقــة بالتضــخم مــن تعــاریف وطــرق قیاســه وأســباب نشــوئه بالاســتناد 

  إلى النظریات الاقتصادیة المتعاقبة وتفسیرها للتضخم.

مثــل التنســیق بــین السیاســتین المالیــة والنقدیــة أهمیــة كبیــرة عنــد صــیاغة السیاســات كمــا ی

الأهــداف المرتبطــة بهــا، وذلــك مــن خــلال الوضــع فــي الحســبان مختلــف الاقتصــادیة وتحدیــد 

الآثــار الســلبیة التــي تخلفهــا كــل سیاســة علــى السیاســة الأخــرى، باعتبارهمــا تســعیان لتحقیـــق 

وقـد حاولنـا فـي الفصـل التطبیقـي إعطـاء مفـاهیم حـول اف النهائیة للسیاسة الاقتصـادیة، الأهد

إلى التطـرق لموضـوع التنسـیق بـین هـاتین السیاسـتین مـن  ةبالإضافالسیاستین المالیة والنقدیة 

  خلال توضیح الشروط والترتیبات اللازمة لفعالیة التنسیق في تحقیق الهدف المراد تحقیقه.

فـي هـذه الفتـرة إلـى زیـادة معـدلات المطبقة السیاسة المالیة الجزائر من خلال وقد سعت 

النمـــو الاقتصـــادیة وكـــذا معـــدلات التشـــغیل، أمـــا السیاســـة النقدیـــة فكانـــت موجهـــة للـــتحكم فـــي 

المستوى العام للأسعار، حیث تزامن ذلك مع زیادة المدخرات في الاقتصاد الوطني جعل مـن 

ــة النقدیــة  هــرت حــدتها منــذ ســنة وبالتــالي ارتفــاع الأســعار والتــي ظ M2ذلــك ســبیلا لنمــو الكتل

2007.  

كان التنسیق بین السیاسـتین المالیـة والنقدیـة فـي الفتـرة محـل الدراسـة ضـعیفا، وذلـك مـن 

تزایــد حجــم مــن خــلال السیاســة النقدیــة  أداء السیاســة المالیــة علــىالتــي تركتهــا خــلال الآثــار 

  زائر.المدخرات، بالإضافة إلى عدم توفیر سوق مالي نشط وغیاب استقلالیة بنك الج

هل أسهم التنسیق بین (ومن أجل الإجابة على الإشكالیة المطروحة والتي كانت بعنوان 

)؛ تـم 2017-2001السیاستین المالیة والنقدیة في معالجة التضـخم فـي الجزائـر خـلال الفتـرة 

  إلى:  التوصل

 ات:نتائج اختبار الفرضی  

والنقدیـــة فـــي الجزائـــر قمنـــا التنســـیق بـــین السیاســـتین المالیـــة  مـــن خـــلال دراســـة موضـــوع

  باختبار فرضیات الدراسة وقد توصلنا إلى النتائج التالیة:
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 :ـــى ـــین السیاســـتین النقدیـــة  الفرضـــیة الأول ـــات التنســـیق ب والتـــي تـــنص علـــى أن متطلب

 والمالیة تتمثل في استقلالیة البنك المركزي

اسـتقلالیة البنـك المركـزي ؛ إذ أن متطلبات التنسیق إلى جانـب صحة نسبیة لهذه الفرضیة

  هو الحد من عجز الموازنة والحد من الاقتراض الحكومي المباشر من البنك المركزي.

 باب نقدیـــة لأســیرجـــع التضـــخم فــي الجزائــر ن أ نصــت علــىوالتـــي  :الثانیــة الفرضــیة

 .النقدیة خلال الفترة محل الدراسةنفاق العام وحجم الكتلة ومالیة نتیجة تزاید الإ

، وذلــك مــن خــلال الكشــف عــن الأســباب النقدیــة للتضــخم صــحة هــذه الفرضــیة توصــلنا

 أكبــر مــن  قیمــا، واللــذان ســجلا ومؤشــر الإفــراط النقــدي عــن طریــق مؤشــر الاســتقرار النقــدي

  في أغلب سنوات الدراسة. 1الرقم 

  مستوى التنسیق بـین السیاسـتین المالیـة والنقدیـة  تنص على أنوالتي  :الثالثةالفرضیة

  السیاستین.غیر كافٍ بسبب عدم توفر الترتیبات والشروط اللازمة للتوفیق بین أدوات 

ضـافة إلـى عجـز بالإ فاستقلالیة بنك الجزائـر كانـت شـكلیة صحة هذه الفرضیةلتوصلنا 

العامة والاقتراض الحكـومي  السوق المالي  عن تمویل الاقتصاد الوطني وتزاید عجز الموازنة

  المباشر من بنك الجزائر.

  إلـــى ارتفـــاع معـــدلات  أدى التوســـع المـــالي والنقـــدي علـــى أن والتـــي: الرابعـــةالفرضـــیة

   .تصاد الجزائري خلال فترة الدراسةالتضخم في الاق

وذلـــك للأثـــر الســـلبي للمبـــالغ المنفقـــة فـــي إطـــار بـــرامج الإنعـــاش  صـــحة هـــذه الفرضـــیة

ى أداء السیاسـة النقدیـة، وبالتـالي عـدم قـدرة السیاسـة النقدیـة علـى رقابـة الكتلـة الاقتصـادي علـ

  النقدیة في الاقتصاد.

 :النتائج العامة  

  توصلنا من خلال دراستنا إلى مجموعة من النتائج ،هي كالتالي:
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ــــك المركــــزي فــــي یشــــترط  .1 عملیــــة التنســــیق بــــین السیاســــتین المالیــــة والنقدیــــة تمتــــع البن

المیزانیة أو الحد من العجز، إلى توازن  بالإضافةللاستقلالیة التامة، وتوفر سوق مالي نشط، 

 ووضع قیود على الاقتراض الحكومي المباشر من البنك المركزي.

تلـة النقدیـة فـي الاقتصـاد، كمـا راجعـة إلـى زیـادة حجـم الك نقدیـةیفسر التضخم بأسباب  .2

 یرجع إلى عوامل حقیقیة مرتبطة بزیادة الطلب الكلي عن العرض الكلي.

یمكن أن یكـون هنـاك تـأثیر متبـادل بـین السیاسـتین تتوقـف آثـاره السـلبیة علـى السیاسـة  .3

 ة بها بفعالیة.قلقدرتها على تحقیق الأهداف المتع الأضعف، وبالتالي عدم

یم الطلـب الكلـي هادفة إلى تدع 2001ة مالیة توسعیة منذ بدایة اتبعت الحكومة سیاس .4

 نعاش الاقتصادي.من خلال برامج الإ

فــــي الاقتصــــاد الــــوطني نتیجــــة التوســــع المــــالي  2001مــــع بدایــــة ارتفعــــت المــــدخرات  .5

 وسیاسات التشغیل المتبعة في الجزائر خلال فترة الدراسة.للحكومة من خلال تدعیم الأجور 

عرضــت معــدلات التضــخم ارتفــاع طــول فتــرة الدراســة وعجــز السیاســة النقدیــة بأدواتهــا  .6

 التحكم في الأسعار في الاقتصاد الجزائري خلال فترة الدراسة. علىالتقلیدیة والمستحدثة 

عدم توفیر شروط وترتیبات التنسیق في الجزائر حال دون التوفیق بین أدوات السیاسة  .7

 النقدیة.المالیة وأدوات السیاسة 

تمثلت أسباب التضخم في الجزائر أساسـا فـي تزایـد الإنفـاق العـام فـي  ظـل عـدم تـوفر  .8

شروط عمل المضاعف (اقتصاد صناعي)، وتمویل مشاریع البنیة التحتیة ومناصـب التشـغیل 

 المستحدثة كان بموارد مؤقتة خاضعة للانخفاض في أي وقت. 

 :الاقتراحات  

   :یلي اقتراح مامن خلال معالجة الموضوع یمكن 

رد الاعتبار لبنك الجزائر ومنحـه الاسـتقلالیة فـي صـیاغة وتنفیـذ السیاسـة النقدیـة، كمـا  -1

یجـــب وضـــع حـــدود للاقتـــراض الحكـــومي المباشـــر والـــذي كـــان مـــن أســـباب ظهـــور الضـــغوط 

 التضخمیة.

ترشــید الإنفــاق العــام وذلــك مــن أجــل الحــد مــن عجــز الموازنــة لمــا لهــا مــن آثــار ســلبیة  -2

 الاقتصاد الوطني خاصة في ظل عدم توفر شروط عمل المضاعف.على 
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وضـــع حـــدود للاســـتیراد وتجنـــب التضـــخم المســـتورد، وكـــذا وضـــع حـــدود للممارســـات   -3

 الاحتكاریة لبعض المنتجین والمستوردین.

تفعیــل نشــاط بورصــة الجزائــر وتبنــي المالیــة الإســلامیة فــي التعــاملات فــي الاقتصـــاد  -4

 الجزائري

 لبعض المنتجات غیر قطاع المحروقات. تشجیع الصادرات -5

 :آفاق البحث  

لا یمكــن الإلمــام بموضــوع التنســیق بــین السیاســتین المالیــة والنقدیــة والتضــخم فــي دراســة 

  واحدة، وبالتالي نقدم آفاق البحث التالیة:

الآثــــــار التبادلیــــــة للسیاســــــتین المالیــــــة والنقدیــــــة وانعكاســــــاتها علــــــى أهــــــداف السیاســــــة  -1

 لجزائر.الاقتصادیة في ا

 ومیزان المدفوعات في الجزائر.المحلي آثار زیادة الواردات على التضخم  -2

 الكتلة النقدیة في القطاع غیر الرسـمي ودورهـا فـي المالیة الإسلامیة كبدیل لاستقطاب  -3

 تشجیع الاستثمارات في الاقتصاد الجزائري.

    متغیرات مربع كالدور. باقي تحلیل فائض الطلب عن العرض وأثره على -4
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  الملخص:

هــدفت الدراســة إلــى إبــراز الجوانــب النظریــة للتضــخم والسیاســتین المالیــة والنقدیــة وكــذا عملیــة التنســیق بینهمــا، كمــا 

هــدفت الدراســة إلــى الإحاطــة بمتغیــرات الموضــوع فــي الاقتصــاد الجزائــري مــن خــلال محاولــة التعــرف علــى الأســباب الفعلیــة 

الإلمـام بالسیاسـات المالیـة والنقدیـة المطبقـة طیلـة فتـرة الدراسـة وكیفیـة تأثیرهـا علـى لارتفاع معدلات التضـخم، بالإضـافة إلـى 

الأسعار، وهدفت الدراسة أیضا للوقوف على واقع التنسیق بین السیاستین والآثار المتبادلة بینهمـا وانعكـاس هـذه الآثـار علـى 

  المستوى العام للأسعار.

أســباب حقیقیــة وأخــرى نقدیــة لارتفــاع الأســعار؛ تتعلــق الأولــى بزیــادة  وتوصــلنا مــن  الدراســة النظریــة إلــى أن هنــاك

الطلب الكلي عن العرض الكلي، وتتعلق الثانیة بزیادة حجـم الكتلـة النقدیـة فـي الاقتصـاد، كمـا توصـلت أیضـا إلـى أن عملیـة 

ق المالیـة المحلیـة، بالإضـافة إلـى التنسیق بین السیاستین لها شروط وترتیبات أهمها اسـتقلالیة السـلطة النقدیـة وتطـور الأسـوا

تـوازن المیزانیـة والحـد مـن الاقتـراض الحكـومي المباشـر مـن البنـك المركزي،كمـا توصـلنا مـن خـلال الدراسـة التطبیقیـة إلـى أن 

الإفــراط النقــدي، ویرجــع و الاســتقرار النقــدي  يالتضــخم فــي الاقتصــاد الجزائــري یرجــع إلــى عوامــل نقدیــة؛ وهــذا مــا أكــده مؤشــر 

إلـى عوامـل حقیقیـة سـببها زیـادة الطلـب الكلـي وهــذا مـا أكـده مؤشـر فـائض الطلـب، وان السـلطة المالیـة تتمتـع بالهیمنــة  أیضـا

 حنجـاعـدم داخل الاقتصاد الجزائـري وذلـك مـن خـلال الآثـار التـي تركهـا التوسـع المـالي علـى أداء السیاسـة النقدیـة، وبالتـالي 

  .ن طرف بورصة الجزائر وتنامي دیون الحكومة اتجاه بنك الجزائرلاقتصاد ملإضافة إلى ضعف تمویل اعملیة التنسیق با

  التضخم، السیاسة المالیة، السیاسة النقدیة، التنسیق، ارتفاع الأسعار.: الكلمات المفتاحیة

Abstact: 

The study aimed at highlighting the theoretical aspects of inflation and the financial and monetary 
policies as well as the coordination process between that as instruments of economic policy which have the 
same final objectives. The study aimed alsoto Dee the topic variables in the Algerian economy by trying to 
identify the actual reasons for high inflation.as well as the financial and monetary polices applied Aswell as 
the financial and monetary pol During the period of study and how it affects prices. The study alsoaimed to 
find out the reality of coordination between the two policies and the mutual effects between them and the 
reflection of these effects on the general level of prices. 

The study concluded that there are real and monetary reasons for the rise in prices. The first 
relates to the increase in aggregate demand for the total supply. The second relates to the increase 
in the size of the monetary mass in the economy. It also concluded that the coordination between 
the twopolicies has conditions and arrangements, in mainly the in dependence of the bank of 
Algerin addition and the developweut of the local financial markets.  to the balance of the budget 
and the reduction of direct government borrowing from the Central Bank. The applieds tudy 
concluded that inflation in the Algerian economyis due to monetary factors. This as confirmed by 
the index of monetary stability and the index of over-cash, The study alsofoundthat the financial 
authority enjoys dominance with in the Algerian economy through the effects of financial 
expansion on the performance of monetary policy, and therefore the absence of the condition The 
independence of the Bank of Algeria for the success of the coordination process in addition to the 
poorfinancing of the economy by the Algerian Stock Exchange and the growing government debt 
to wards the Bank of Algeria. 

Keywords: inflation, fiscal policy, monetary policy, coordination, price hikes. 
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